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 بسم الله الرحمن الرحيم

رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أمدني الحمد لله 

 بالقوة والعزم للوصول إلى هذا اليوم.

إلى روحي الطاهرة، أمي الغالية، التي كانت ولا تزال نبراس 

حياتي، أرسل لك حبي وامتناني. رغم غيابك، فقد كنتِ دومًا 

ك نالحافز والداعم الأول لي في رحلتي التعليمية. رحمك الله وأسك

 فسيح جناته.

إلى أبي العزيز، الذي لم يدخر جهدًا في دعمي ومساندتي، شكرًا 

لك على كل التضحيات والجهود التي بذلتها لأجلي. أنت السند 

 والقدوة.

إلى أخواتي الأعزاء، شكرًا لكم على الحب والدعم المستمر، فقد 

 كنتم دومًا العون والسند في كل خطوة.

وأصدقائي، الذين لم يبخلوا بالمشورة  وإلى جميع أفراد عائلتي

 والدعم، أقدم أصدق مشاعر الامتنان والشكر.

 أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد.



  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ق قالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تنجز الغايات وبفضله أح

 هذا اليوم الذي طالما حلمت به.

إلى من كانا سببا بعد توفيق الله في كل خطوة من خطواتي أهدي هذا التخرج 

 بكل فخر وامتنان ومحبة لا تنتهي.

أمي... يا من جعل الله الجنة تحت قدميك، ويا من غمرتني بدعواتك الصادقة 

الله أن يجزيك عني التي كانت نوزا يرافقني في دروب التعب والنجاح، أسأل 

 خير الجزاء وأن يبارك في عمرك وصحتك.

وأبي... يا سندي بعد الله، ويا من علمني أن السعي مع التوكل على الله هو 

طريق الفلاح أسأل الله أن يرفع قدرك ويجعل هذا الإنجاز في ميزان حسناتك، 

 كما كنت دائما عونا لي بعد فضل الله.

بداية خير، وبارك فيه، واجعله بركة لوالدي، واجزهما اللهم اجعل هذا النجاح 

 عني خير الجزاء، واغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا.

إلى أمي وأبي... هذا التخرج ثمرة دعائكما، وفضل ربي أولا وأخيرا، فالحمد 

لله حمداً مباركا فيه.

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبفضله تتحقق الغايات، نحمده سبحانه ونشكره على ما أنعم وتفضّل، 

 ونستعينه على إتمام هذا العمل، ونسأله التوفيق والسداد في القول والعمل.

 أما بعد،

إلى من كان لهما الفضل بعد الله في بلوغي هذا المقام،  إلى من أنارا دربي بنور العلم، وغمراني بعطفهما 

 ورعايتهما منذ نعومة أظافري،

 إلى أمي الغالية،

الرحمة، التي سهرت الليالي من أجلي، وتحملت المشاق بصبرٍ عظيم، وكان دعاؤها  نبع الحنان ومصدر 

 الصادق يرافقني في كل خطوة، ويمنحني القوة والعزيمة لمواصلة الطريق،

 وإلى أبي العزيز،

سندي وفخري، الذي علّمني معنى الاجتهاد، وغرس فيّ قيم الصبر والمثابرة، فكان خير مربٍّ وخير قدوة،  

 وكان دعمه المتواصل سبباً في استمراري ونجاحي،

 إليكما أهدي ثمرة جهدي، هذا العمل المتواضع،

 جعل هذا العمل في ميزان حسناتكما،راجياً من الله العلي القدير أن يجزيكما عني خير الجزاء،وأن ي

وأن يبارك في عمركما ويرزقكما الصحة والعافية، كما أسأله سبحانه أن يوفقني لأكون دائماً عند حسن 

 ظنكما،

 وأن أبرّ بكما ما حييت، وأردّ ولو جزءاً يسيراً من فضلكما العظيم عليّ،

 ائم بأن يحفظكما الله ويرعاكما.لكما مني كل الحب والتقدير والامتنان،ودعائي الد

 عمي ريان 



  

 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

 على توفيقه لإنجاز هذه الدراسة، فبفضل مشيئته تيسر لنا كل ما هونحمد الله جزيل نعمه، ونشكره 

 صعب، وأضاء دربنا شعاعا منيرا فوصلنا بعونه وحسن توفيقه إلى إنجاز هذا العمل المتواضع

 وإتمامه، له الحمد وله الشكر أن وفقنا في تحقيق بعض ما طمحنا إليه.

ته " على إرشادابوعشة كمالستاذ المشرف الدكتور "الأ نتقدم بجزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير إلى 

القيمة طيلة العام، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، دون نسيان جميع أساتذة 

كلية الحقوق والعلوم السياسية كل بإسمه ومقامه، وعلى رأسهم الدكتور" بن شهرة شول" مدير جامعة 

، والسيدة عميدة كلية الحقوق الدكتورة" غريب منية"، والسيد رئيس القسم -الطارف-جديدالشاذلي بن 

 "مزوزي فارس "ونائبه زيد الخيل توفيق"، على تقديمهم لنا كافة

 التسهيلات للقيام بهذا البحث.

 كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع أفراد جامعتنا.

 العون وذلك من قريب وبعيد في إنجاز هذه الدراسةنشكر كل من ساهم ومد لنا يد 



  

 مقدمة



 

 

 مقدمة

 أ

 مقدمة:

اق متسارعة أدت إلى عولمة الأسو  شهد العالم في العقود الأخيرة تحولات اقتصادية وتكنولوجية
والتدفق المستمر لرؤوس الأموال العابرة للحدود، مما دفع بالدول ولا سيما النامية منها إلى الانفتاح على 
الاستثمارات الأجنبية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية 

قة قود الاستثمار" الأداة القانونية المحورية والهندسية التي تنظم العلاوضمن هذا السياق، تعد "ع,تصاديةوالاق
المعقدة وطويلة المدى بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب أو الشركات المتعددة 

 الجنسيات.

تقلبات  عما يكتنف البيئة الدولية من عقود وتشابك مصالح أطرافها، فضلالخصوصية هذه ال ونظرا   
سياسية وتغيرات تشريعية واقتصادية، فإنها غالباً ما تفرز منازعات قانونية بالغة التعقيد والجسامة، تتجاوز 
في طبيعتها وتأثيراتها حدود القضاء الوطني للدول. ومن هذا المنطلق، برز "التحكيم" كآلية قانونية مستقلة 

مار الدوليين، ة والاستثية خاصة، حظيت بالقبول والاعتماد الواسع في مجالات التجار ووسيلة بديلة وقضائ
ه من مزايا جوهرية تلائم تطلعات أطراف النزاع الاستثماري كبساطة الإجراءات، السرية، التخصص، لما يوفر 

ن التوجس موالسرعة في الفصل، كبديل عن القضاء العادي الذي قد ينظر إليه المستثمر الأجنبي بنوع 
 والريب.

رية في مواكبة وتتجلى الأهمية النظ ,ة من الناحيتين النظرية والعمليةتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغ  
ة أحكام التشريعات وبخاصالبيئة الاستثمارية والاقتصادية،البحث العلمي للقواعد القانونية المستحدثة في 

ية الحالية ة بالتحكيم، ومحاولة تبيان مدى كفاية النصوص القانونالوطنية المعاصرة والاتفاقيات الدولية المتعلق
ملية فتكمن أما الأهمية الع,لمنازعات عقود الاستثمار الدوليةفي استيعاب التطورات المتسارعة والمستجدة 

في تسليط الضوء على الآليات الحمائية والوسائل الإجرائية المتاحة للمستثمر الأجنبي وللدولة المضيفة 
فض هذه  يئات التحكيم فياعتبارهما أطراف الخصومة التحكيمية، وضبط حدود المسؤولية القانونية وهب



 

 

 مقدمة

 ب

بالإضافة إلى تبيان دور القضاء الوطني والمؤسسات التحكيمية الدولية في تفعيل وتنفيذ الأحكام  النزاعات
 والقرارات التحكيمية على أرض الواقع الاقتصادي.

ا الموضوع من مجموعة من الدوافع الموضوعية والذاتية؛ حيث تمثلت الأسباب وينطلق اختيارنا لهذ   
الموضوعية في الانتشار الواسع للاعتماد على شرط التحكيم كوسيلة أساسية لفض المنازعات عبر عقود 
الاستثمار والمشاريع الاقتصادية الكبرى في الجزائر، وما يصاحب ذلك من تنامي المنازعات الاستثمارية 

لمعقدة كالاعتداء على الضمانات القانونية أو الإخلال بالتوازنات العقدية، مما يستدعي دراسة هذا الواقع ا
الشخصية  بينما تمثلت الأسباب الذاتية في الرغبة الأكاديمية,شريع الوطني والاتفاقيات الدوليةفي ضوء الت

ونية لة المساهمة في إثراء المكتبة القانفي البحث في القانون التجاري الدولي وقانون الاستثمار، ومحاو 
بدراسة تجمع بين التأصيل الفقهي لوسائل وآليات التحكيم الحديثة والآليات التطبيقية لحل منازعات 

 الاستثمار وحماية حقوق أطرافها.

ها إبراز أبرز  ن الأهداف الأكاديمية والقانونيةومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة م   
مع ية والمفاهيم المجاورة له،لتقليدالطبيعة القانونية والتقنية للتحكيم الاستثماري وتمييزه عن النظم القضائية ا

ية وفض منازعات متبيان ملامح النظام القانوني والإجرائي الذي وضعه المشرع الجزائري لضبط العملية التحكي
 الاستثمارية والاعتداءات اللصيقة بالضمانات الممنوحةبالإضافة إلى رصد صور النزاعات ,عقود الاستثمار

لأطراف العقد، وتقييم الفعالية القانونية للمسؤولية العقدية، ومدى نجاعة الهيئات التحكيمية الدولية والوطنية 
 والمؤسساتية في حسم الخلافات وتنفيذ الأحكام والقرارات.

ما هو  :ية لهذا البحث في التساؤل الرئيسي التاليوتأسيسا على ما تقدم، تتبلور الإشكالية المحور   
الدور الذي يلعبه التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار، وما هي الضوابط الإجرائية والقانونية التي 

  تحكم تشكيل هيئاته وتنفيذ أحكامه وطرق الطعن فيها؟

  وتندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات فرعية التالية:



 

 

 مقدمة

 ج

  القانونية للتحكيم، وما هي صوره والوسائل البديلة المشابهة له؟ما هي الماهية 
 ما هي الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار، وما هي أطراف وأنواع المنازعات الناشئة عنها؟ 
  كيف تدار خصومة التحكيم بدءاً من تشكيل الهيئة وتحديد القانون الواجب التطبيق حتى غلق

 المرافعات؟
 فيذ الأحكام التحكيمية في منازعات الاستثمار، وما هي طرق الطعن فيها؟ما هي إجراءات تن 
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 الإطار المفاهيمي للتحكيم ومنازعات عقود الاستثمار -الفصل الأول

يشكل التحكيم ومنازعات عقود الاستثمار محورين أساسيين في دراسة القانون الحديث، لما لهما    
من ارتباط وثيق بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. ويعد التحكيم وسيلة قانونية بديلة لتسوية النزاعات، تقوم 

م في المقابل تمثل عقود الاستثمار الإطار القانوني الذي ينظ، إرادة الأطراف وتتميز بالمرونة والسرعةعلى 
كما قد تنشأ عن هذه العقود منازعات تتطلب تحديد ،  العلاقة بين المستثمر والدولة أو باقي الأطراف

عات عقود لتحكيم ومناز للذلك يهدف هذا الفصل إلى بيان الإطار المفاهيمي ، طبيعتها وطرق تسويتها
)المبحث اومنازعاته ثم ماهية عقود الاستثمار )المبحث الأول(ماهية التحكيم سنتناول وعليه,الاستثمار

 .الثاني(

 :ماهية التحكيم-المبحث الأول

ن القضاء ع اص المعنوية لحل منازعاتهم بعيدايعد التحكيم من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد والأشخ  
وقد أدى التطور الاقتصادي والتجاري إلى تزايد  ،به من سرعة ومرونة في الإجراءات العادي، لما يتميز

لمبحث سنتناول في هذا ا الإحاطة بهذه المؤسسة القانونية ومن أجل ,الاعتماد عليه في مختلف المجالات
ميته عض الأنظمة المشابهة له مع بيان أهمفهوم التحكيم وأنواعه )المطلب الأول(، ثم نميز بينه وبين ب

 )المطلب الثاني(.

 :مفهوم التحكيم وأنواعه-المطلب الأول

التحكيم من أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة في مجال عقود الاستثمار، لما يوفره من  يعد 
ولأجل فهم هذه الآلية بصورة واضحة، يتطلب الأمر تحديد مفهوم  ,رعة ومرونة في الفصل في النزاعاتس

التحكيم وبيان مختلف أنواعه وصوره، وهو ما سنتناوله من خلال دراسة تعريف التحكيم )الفرع الأول(، 
 وأنواع التحكيم وصوره )الفرع الثاني(.
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 مفهوم التحكيم:-الفرع الأول

في هذا  ,إليها الأطراف لحل النزاعات وفق مبادئ العدالة والقانونعتبر التحكيم وسيلة قانونية بديلة يلجأ ي 
في مرحلة  ، ثم ننتقل إلى التعريف القانوني(أولا)مفهوم التحكيم من الجانب الفقهي ى سنتطرق إل  السياق
 )ثانيا(.لاحقة

 الفقهي لتحكيم:تعريف  -ولاا

 للتحكيم:التعريف اللغوي -أ

المصدر "حكّم" من باب التفعيل بتشديد الكاف مع الفتح، وحكّمه في الأمر التحكيم في اللغة يأتي من  
أي فوض إليه الحكم فيه، وحكّموه بينهم أي أمروه أن يحكم، ويقال حكّمنا فلاناً فيما بيننا أي أجزنا حكمه 

 .(1)بيننا، وحكّمته في الأمر فاحتكم أي جاز فيه حكمه

للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما  وحول هذه المادة جاء في مختار الصحاح  
يلي: ")الحكم( القضاء وقد )حكم( بينهم يحكم بالضم )حكماً( و)حكم( له وحكم عليه والحكم أيضاً 
الحكمة من العلم )والحكيم( العالم وصاحب الحكمة، والحكيم أيضاً المتقن للأمور وقد )حكم( من باب 

حكمه فاستحكم( أي صار محكماً، و)حكمه( في ماله )تحكيماً( إذا جعل ظرف أي صار حكيماً و)أ
المخاصمة إلى الحاكم وفي الحديث "إن الجنة  إليه الحكم فيه )فاحتكم( عليه في ذلك و)المحاكمة(

للمحكمين" وهم قوم من أصحاب الأخدود حكّموا وخيروا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام 
وقد ورد ذكر التحكيم في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها: قوله تعالى "فلا وربك لا يؤمنون  .(2)مع القتل"

                                                           
امعة خسيبة ج مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي القانون العام,كلية العلوم القانونية والادارية, ",التحكيم في حل النزاعات الدوليةمحمد بواط," 1

 .41,ص7002/7002الشلف,الجزائر,-بوعليبن 
 .41ص ,المرجع نفسه2
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، وقوله (1)حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً"
 .(2)تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها"

أن معنى التحكيم في اللغة إطلاق اليد في الشيء محل التحكيم للغير وتفويضه بنظر  وخلاصة القول  
النزاع، ويسمى المفوضون محكمون، ومفرده حكماً أو محكماً بتشديد الكاف مع الفتح أو محتكم إليه، 

 .(3)ويسمى الخصوم محتكمين، ومفرده محتكم بكسر الكاف

 الفقهي  التحكيم: تعريفب_ال

قد انقسمت للزاوية التي ينظر من خلالها إلى التحكيم، ف التحكيم تبعاقد تعددت أقوال الفقهاء في تعريف   
لتحكيم بأنه يعرف االذي  القسم الأول ,فبرزتعاريف التحكيم إلى ثلاثة أقسام حسب ما أورده رجال القانون

الرأي الفقيه الموتولسكي الفرنسي الذي ذهب إلى تعريف قضاء خاص لحسم النزاعات، ومن أصحاب هذا 
التحكيم بأنه "الحكم في منازعة بواسطة أشخاص يتم اختيارهم، كأصل عام بواسطة أشخاص آخرين وذلك 
بموجب اتفاق"، كذلك عرف أبو زيد رضوان التحكيم بأنه "نظام لتسوية المنازعات عن طريق المحكمين 

ة أو عن طريق وسيلة أخرى يحددونها، أو هو إمكانية أطراف النزاع في إقصاء يختارهم الخصوم، إما مباشر 
  .(4)منازعاتهم عن القضاء وإخضاعها للمحكمين

                                                           
 .51الآية ,سورة النساء1
 .51يةالآ, المصدر نفسه2
 . 41ص ,المرجع السابق محمد بواط,3
مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص, كلية  "،"فكرة التنويع في الطرق البديلة عند حل النزاعاتعمر سارة،  4

 .01،ص7070-7042الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم،الجزائر, السنة الجامعية 
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يستهدف إقامة العدل بين الخصوم والحفاظ على السلام بينهم، فهو يراد به الحصول على ما  وهو  
اختيارية  يف التحكيم على أنه "مؤسسة قضائيةمع الرغبة في المصالحة"، وذهب فريق آخر إلى تعر  حل النزاع

 . (1)يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم نزاع قائم بينهم"

يرون التحكيم على أنه اتفاق خاص لفصل النزاعات نجد منهم فقهاء الشريعة  القسم الثانيأما  
أو أكثر  تولية رجلالإسلامية كإسماعيل الأسطل الذي جاء على لسانه بأنه "اتفاق طرفي الخصومة على 

ه: وعرف بعض رجال القانون التحكيم بأن, "مؤهل ليفصل فيما تنازعا بحكم الشرع دون القاضي المولى
"اتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين، أو على إحالة أي نزاع نشأ 

لاً من أن يفصل ور بدليفصلوا في النزاع المذك بينهم بالفعل على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون محكمين،
 .(2)فيه القضاء"

فبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو   
أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم، وقد يكون هذا الاتفاق تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه، ويسمى 

وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة مشارطة شرط التحكيم، 
 .(3)التحكيم أو اتفاق التحكيم

لت بأنه إجراءات خاصة لفصل النزاعات ومن بين التعريفات التي قي التحكيم القسم الثالث  يعرف بينما  
خاص لحل الخلافات، فهو نظام لعدالة  في هذا الصدد تعريف الأستاذ تركي نور الدين على أنه إجراء

خاصة يسمح بسحب الاختصاص في حل نزاع معين من محاكم الدولة لإعطائه على أشخاص خواص، 
 .(4)يختارهم من حيث المبدأ الأطراف أنفسهم أو يتم اختيارهم لمساعدتهم

                                                           
 .01ص ،المرجع السابقعمر سارة،  1
 .01ص المرجع نفسه, 2
 .50ص ،المرجع نفسه 3
 .02, صالمرجع نفسه   4
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جد مصدرها تويعرف بعض فقهاء القانون في سويسرا التحكيم بأنه: "آلية خاصة لفض المنازعات، 
في اتفاق الأطراف، وتتميز بإخضاع المنازعة لأشخاص عادية تختار بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة 
أشخاص آخرين"، أما بالنسبة لفقهاء القانون الدولي فجاء تعريفهم للتحكيم على أنه الطريق الإجرائي 

اء القانون وباستعراض التعاريف سابقة الذكر التي وضعها فقه ,الخصومي للفصل في نزاع معين بواسطة الغير
يم، أنها تنصب على تعريف اتفاق التحكيم بأنه الوسيلة التي يتم بناء عليها الالتجاء إلى التحك والشريعة نجد

التحكيم بذاته، كنظام للفصل في المنازعات يقوم بجانب القضاء العادي  ولا تنصب على تعريف اتفاق
والتحكيم بذاته، وبناء عليه يمكننا القول بأن التحكيم هو قضاء مستقل خاص لحسم النزاع بناء والصلح 

 .(1)على اتفاق أطراف النزاع بدلاً عن القضاء العادي

 :أنواع التحكيم وصوره-الفرع الثاني

وبناء على ذلك  ,متنوعة، كما يتفرع إلى عدة أنواع بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها يتخذ التحكيم صور  
 .(ثانيا)، قبل أن ننتقل لتفصيل صوره (أولا)سنخصص هذا الفرع لتوضيح تلك الأنواع 

 أنواع التحكيم:-أولا

الفصل في ب : يعتبر التحكيم قانونيا عندما يكون المحكم ملزماالتحكيم بالقانون والتحكيم المطلق -أ
النزاع وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها،اي لايمكنه الخروج عن هذه القواعد، أما إذا كان غير ملزم بتطبيق 

كم ، ولا يعني ذلك أن المحالعدالة، فإن التحكيم يكون مطلقاهذه القواعد ويحكم بمقتضى الإنصاف و 
للعدالة  اً كافيايقها إذا وجد فيها معيار ن، إذ يمكنه تطبفي التحكيم المطلق لا يمكنه الاستعانة بقواعد القانو 

 .(2)القانون المتعلقة بالنظام العاموالإنصاف، لكنه ملزم في جميع الحالات بتطبيق قواعد 

                                                           
 .02ص ,المرجع السابق ,عمر سارة 1
 مصر, جامعة بنها , ,7، العدد 4, المجلد مجلة بنها للعلوم الإنسانية",التحكيم وفض المنازعاترائد جمال سليمان وآخرون,"  2

 .772,ص7077أكتوبر
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ينقسم التحكيم من حيث القواعد إلى تحكيم خاص وتحكيم :التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي-ب
لق الخصوم الوطنية أي أنها من خ المنصوص عليها في التشريعاتمؤسسي، فالتحكيم الخاصيخضع للقواعد 

هو  arbitrage institueهو الأصل، والتحكيم المؤسسي  Arbitrage AD.hocفالتحكيم الخاص 
الاستثناء، إذن لو لم يتفق الطرفان على لوائح التحكيم كان تحكيما خاصا، أيضاإذا اتفقا على التحكيم 

 قا على أنن يتفالاتفاق مثلما أ ءات التي تطبق على التحكيم فيار إلى الإجيغة عامة دون الإشارة بص
، أما التحكيم المؤسسي تتولاه هيئة أو (1)التحكيم المنازعات التي تنشأ عن العقد يتم الفصل فيها عن طريق

ين تولى تعيئية، بحيث يار ءات والقواعد الإجار المحكمين الإجمختص حيث يقوم بالتحكيم ويضع بين يدي
المحكمين عند الضرورة، ومن أمثلةالمؤسسات التحكيمية: المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية 

 .(2)الدولي اشنطن، ومركز دبي للتحكيملفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار في و  بباريس، والمركز الدولي

 :حكم التحكيم الجزئي وحكم التحكيم الكلي -ج

الجزائري حصراً ما هي الحالات التي يمكن فيها للمحكم الفصل في النزاع  لم يحدد المشرع  
اع أن يفصل في جزء من النز  بأحكام جزئية، وقد يرجع ذلك إلى أن الأطراف هي التي تطلب من المحكم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على ما يلي: "يجوز  4012لما ورد في نص المادة  وفقا
 .(3)كمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك"لمح

وبعد استقراء هذه المادة، يُستنتج أن المشرع الجزائري أقر بالتحكيم الجزئي الذي يقابل الحكم   
السلطة  تحكيم كاملوالأصل أن لمحكمة ال ,أ الجوازية لهيئة التحكيم في ذلكالنهائي الكلي، وأخذ بمبد

ويلاحظ ,ياتهاومقتض التقديرية في إصدار الحكم التحكيمي الجزئي، وأن الأمر يتوقف على ظروف القضية
ل ، ويتميز بأنه يفصل فقط في جزء من المسائهو حكم موضوعي وليس حكماً وقتيا هنا أن الحكم الجزئي

                                                           
 .41ص ,المرجع السابق , فريحةروان  1
 .41ص,المرجع نفسه 2
 .4012,المادة,المصدر السابق80-80القانون رقم  3
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 ,مسائلاستمرار هيئة التحكيم في نظر باقي هذه المحل النزاع المطروحة على التحكيم وليس فيها كلها، مع 
 .(1)ولهذا فإن الحكم الجزئي لا ينهي ولاية الهيئة

لاحظ أنه رغم استمرار ولاية الهيئة لنظر باقي المسائل، فإنها تستنفد ولايتها فيما فصلت فيه كما ي 
ار حكم جزئي الحاجة إلى إصدوتقوم ,بالحكم الجزئي، فليس للهيئة إعادة النظر فيما فصلت فيه مرة أخرى

المنازعات، خاصة في منازعات المقاولات التي يجري فيها التحكيم مع استمرار المقاول في  في بعض
قة تصور أن يصدر حكم جزئي في تحكيم بشأن عقد مقاولة يتعلق فقط بالطلبات المتعلحيث ي,القيام بعملّه

ويجب أن يتضمن  ,أو يتعلق فقط بنسبة ما تم تنفيذه، بالتأخير، أو بأوامر التغيير الصادرة من رب العمل
ة صل فيه، مع الإشارة إلى أن الهيئالطلب الذي ف الحكم الجزئي على وجه التحديد الطلب أو الجزء من

 .(2)مستمرة في نظر باقي المسائل

الحكم الذي يفصل في جميع النقاط المتنازع فيها، حيث يضع  فالمقصود به التحكيم الكليأما    
لها حدا و يؤدي إلى نهاية ولاية المحكمين و هو كذلك القرار الرئيسي أو القرار النهائي الذي يعالج النزاع 
المعروض على المحكم بجميع عناصره و يجد له حلا نهائيا و يكون ملزما للأطراف المتنازعة و في حالة 

 يذه من قبلهم بشكل ودي تتبع في تنفيذه الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية و ذلكعدم تنف
بعد إسباغ الصفة التنفيذية على ذلك القرار إذن فالحكم الكلي هو الحكم الفاصل في كل النزاع بمعنى 

 .((3))حكم يجيب الخصم في كل ما طلبه

لتحكيم أعطي له معنى واضح لدى جميع الفقهاء، و هو إن مصطلح " نهائي " بالنسبة لأحكام ا    
الحكم الذي يفصل في النزاع بكامله وتنتهي ولاية المحكم من خلاله، و بهذا المفهوم يقابل مصطلح 

                                                           
تخصص قانون الأعمال,كلية الحقوق والعلوم  تر,سكملة لنيل شهادة مامذكرة م ",حكم التحكيم التجاري الدوليسيف الدين بوهة," 1

 .41.ص7042.7042سكيكدة,الجزائر,-4211أوت70السياسية,جامعة 
 .45ص,سيف الدين بوهة ,المرجع السابق  2
 .45,صالمرجع نفسه3
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 4051 وهذا ما تعنيه المادة,أحكام التحكيم الوقتية و التمهيدية، و الجزئية التي لا تنهي مهمة المحكم
دنية و الإدارية الجزائري والأصل أن الحكم التحكيمي النهائي هو أن تصدر هيئة من قانون الإجراءات الم

التحكيم حكما في موضوع الدعوى منهيا للخصومة كلها، و في حكم واحد تفصل في جميع الطلبات 
 .(1)الموضوعية المقدمة لها

 التحكيم الدولي والتحكيم الوطني:-د

ا، من داخلي يشتمل على جميع عناصره يكون التحكيمعندما يصدر الحكم داخل الدولة شرط أن   
كان الواجب التطبيق، وم ع، وكذا محل إقامتهم ومن حيث القانونزا ف والمحكمين وموضوع الناحيث الأطر 

فالتحكيم الداخلي يتم طبقا لأحكام القانون الوطني ,ء التحكيم، وعكس ذلك نكون أمام تحكيم دوليار إج
 .(2)دولتهمع وداخل ا ف النز الأطر 

ع والمحكمين ومكان انعقاد التحكيم كلها منحصرة في دولة ا أو محل إقامة طرفي النز  هنا القانون  
التحكيم الدولي يكون في مجال المعاملات الدولية سواء في التجارة أو الاستثمار، التي تكشفأن  واحدة، اما

ة أجنبية، حيث بدول فهو يرتبط أحد عناصرهالتحكيم ناشئ عن علاقة استثمارية دولية، أو مصالح خارجية، 
يكون التحكيم دوليا إذا كان محل المنازعات ناشئ بحق معاملات دوليةالتي تثار بين الأشخاص الاعتبارية 

 .(3)أجنبيا راوتتضمن عنص

 صور التحكيم:-ثانيا

 أ_شرط التحكيم:

                                                           
 .42,صالمرجع نفسه 1
 .41,صالمرجع السابقفريحة,روان  2
 .45ص,المرجع نفسه3
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قبل  من طرف الأطراف فق عليهط الذي يرد في العقد الأصلي والمتشرط التحكيم هو ذلك الشر  
رد ئري يقصد بشرط التحكيم هو ذلك الشرط الذي يزاالقانون الج وفي  نشوء النزاع باللجوء إلى التحكيم

ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الذي تتعهد بمقتضاه الأطراف 
د فالعبرة ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلا بشأن هذا العققبل نشوء النزاع باللجوء إلى التحكيم لتسوية 

 .(1)هي إذا بلحظة إبرام اتفاق التحكيم فإذا جاءت هذه اللحظة قبل نشوء النزاع فذلك هو شرط التحكيم 

شرط »من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على أن:  4002وباستقراء نص المادة  
 4005اق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة، بمفهوم المادة التحكيم هو الاتف

 يبُرم في ، يتضح أن شرط التحكيم لا«أعلاه، بعرض النزاعات التي قد تثور بشأن هذا العقد على التحكيم
 اتفاق مستقل عن العقد الأصلي، وإنما يدرج ضمن بنوده في صورة شرط أو بند صريح، يتفق من خلاله

الأطراف على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهم بمناسبة تنفيذ العقد أو تفسيره إلى هيئة التحكيم للفصل فيه، 
 .بدلًا من اللجوء إلى القضاء العادي

حكيم، شرط الت يثبتالتي تنص على :"قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  4002حسب المادة 
يجب أن يتضمن   ,(2)"بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها تحت طائلة البطلان

 .(3)همتعيين مين أو تحديد كيفيات، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكشرط التحكيم

يتعين إثبات شرط التحكيم كتابة تحت طائلة البطلان سواء كان ضمن العقد الأصلي أو ضمن و    
لمحكم إن  ا الوثيقة التي يستند إليها, وتحت طائلة البطلان كذلك يتعين أن يتضمن شرط التحكيم تعيين

تحكيم ر حكم هيئة المين إن كانوا مجموعة أو تحديد طريقة و كيفية تعيينهم و إذا صدكان فردا أو المحك
ادة ما يحيل م الأجنبية و في العذ بها الأحكافي الداخل إ لا بالطريقة التي تنفذ لاينف  في الخارج فإنه 

                                                           
 .01,صالمرجع السابقمحمد مجول, 1
 .4002المادة ,المصدر السابق ,80-80القانون رقم  2
 ,01ص ,المرجع السابق محمد مجول, 3
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منظمة دولية للتحكيم على سبيل المثال محكمة الغرفة التجارية  ىشرط التحكيم إلى الإجراءات السارية لد
ين و  مى التحكيم و كيفية اختيار المحكيحدد نظام هذه المحكمة كيفية عرض الأمر علو  الدولية بباريس

 .(1)في النزاع اصدار الحكم كيفية سماع دفاع الطرفين و 

قانون الإجراءات المدنية 4010الأصلي في المادة  د استقلالية شرط التحكيم عن العقدولقد أ ك    
تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية يجب من حيث الشكل ، وتحت طائلة :"والإدارية

كون اتفاقية تصال أخر تجيز الإثبات بالكتابة م كتابة أو بأية وسيلة اتالبطلان ، أن تبرم اتفاقية التحكي
اف طر ا القانون الذي اتفق الأإذا استجابت للشروط التي يضعها إمالتحكيم صحيحة من حيث الموضوع، 

اج لا يمكن الاحتج,م لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائماعلى اختياره أو القانون المنظ
 .(2)"بسبب عدم صحة العقد الأصليبعدم صحة اتفاقية التحكيم، 

 مشارطة التحكيم:-ب

 برمهي أن المشارطة اتفاق خاص تضحيبالتالي ,نهميع قائم فعلا با بصدد نز  ميللجوء إلى التحك  
 ة،يميالتحك محكمةأو ال نيالمحكم نييع وتعا موضوع هذا النز  ديبمقتضاه تحد تمّ يع، و نزا ال اميبعد ق الخصوم

الخاصة  من المسائل رهايوحدودها وغ نيوالسلطات الممنوحة للمحكم ميءات التحكراومكان وإج
الاتفاق  تمّ ي ريفإذا كان هذا الأخ م،يلهذا المعني، تختلف المشارطة عن شرط التحك موفقايبمتطلبات التحك

 بخصوص عا ز ضمن بنود العقد الأصلي، فإن المشارطة تعقد بعد نشوء الن رديع وغالبا ما زا نشوء الن قبل هيعل
 .(3)لأصليا في إطار اتفاق لاحق ومستقل عن العقد هايالاتفاق عل تمّ يو  ن،يالطرف ربطيالعقد الذي 

                                                           
 .01ص, المرجع نفسه1
 .4010,المادة,المصدر السابق80-80القانون رقم  2
وراه في العلوم رسالة لنيل درجة دكت,اتفاقية واشنطنالتحكيم في عقود الإستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء طيب قبايلي,  3

 .475,ص7047/7045تيزي وزو,الجزائر, -تخصص القانون, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري
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 ريدور المشارطة على تقر  قتصريلا  م،يجهة أخرى، وعلى عكس شرط التحك من هذا من جهة  
 ةيليلتفصالمسائل ا عيشاملا لجم مايوإنما فضلا عن ذلك، تتضمن تنظ ميإلى التحك اللجوء ف مبدأراالأط

 ةيإلى غا قيالواجبة التطب ةيوالموضوع ةيئاباختبار القواعد الإجر  امرور  ئتهيه ليبتشك ةيبدا ميبالتحك المرتبطة
 .(1) مييصدور الحكم التحك

 في العقد هيسبق الاتفاق عل ميلشرط تحك ذايتنف ميكما تجدر الإشارة بأن تعقد مشارطة التحك
 ةيالضرور  ناصراستكمال الع فةيوظ ميتؤدي مشارطة التحك في هذه الحالة,أنهع بشا ز الن نشأيقبل أن  الأصلي
 ميإلى التحك جوءرالليلتقر  كما قد تعقد المشارطة  ,فار من قبل الأط رهيالذي سبق تقر  مينظام التحك لإعمال 
 .(2)النزاع سلفا في العقد الذي نشأ عنه هيتّفق علم ميهناك شرط تحك كونيدون أن 

 :التحكيم بالإحالة كصورة حديثة للتحكيمشرط -ج

 clause arbitrageيعد شرط التحكيم بالإحالة من الصور المعاصرة والحديثة لاتفاق التحكيم، ونعني به  

par référence أزءا لا يتجز شرط التحكيم واعتباره ج على أنه إشارة المتعاقدين في العقد إلى وثيقة تتضمن 
عقد المقاولة الأصلي بين المالك والمقاول شرط  عقود المقاولة حين يتضمن، كما يحدث في من الاتفاق

التحكيم وبعدها يبرم المقاول عقد مقاولة منالباطن لمقاول آخر وتتم الإحالة فيه إلى شرط التحكيم الذي 
 .(3)قد نص عليه في العقد الأصلي

                                                           
 .475,صالمرجع نفسه1
 .471,صالسابق المرجع,طيب قبايلي  2
 .42,صالمرجع السابق,فريحةروان  3
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 من المادة السابعة بصيغتها المعدلة (05 )وقد ورد في قانون التحكيم النموذجي للتحكيم في البند        
لبند جزء ا على أن تضمين العقد على بند يدل على اللجوء إلى التحكيم يكون مكتوبا، شرط أن يكون ذلك

 .(1)من العقد

 :تمييز التحكيم عما يشبهه من النظم وتقديره-المطلب الثاني

ت، منازعابخصائص تجعله وسيلة مستقلة لتسوية اليتميز التحكيم عن غيره من النظم القانونية المشابهة  
كما أن اللجوء إليه يحقق عدة مزايا، رغم ما قد يثيره من بعض السلبيات، ,خاصة في مجال عقود الاستثمار

من خلال تمييز التحكيم عما يشبهه من النظم )الفرع الأول(، ثم بيان في هذا المطلب  وهو ما سنتناوله 
 منازعات عقود الاستثمار )الفرع الثاني(.إيجابياته ومساوئه في 

 :تمييز التحكيم عما يشببه من النظم-الفرع الأول

يتشابه التحكيم مع بعض النظم القانونية الأخرى التي تهدف إلى تسوية المنازعات، غير أنه يتميز عنها  
  والتشابه الاختلاف أوجهبيان سنتطرق في هذا الفرع للذلك  ,بذاته مستقلا قائما بعدة خصائص تجعله نظاما

 بين التحكيم وهذه النظم المشابهة له.

 :التمييز بين التحكيم الدولي و القضاء الدولي-أولا

يعتبر القضاء الدولي وسيلة لتسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم على أساس احترام  
التحكيم الدولي  يتفق,ولي كما بينهما أوجه اختلافأوجه التشابه بينه و القضاء الدنميز القانون، و من هنا 

                                                           
دة، ، منشورات الأمم المتح7005، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 5001النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام قانون الأونسيترال 1

 ,متاح على الموقع 2/5,المادة 1،ص 7002فيينا، 
,على 42/01/7075الإطلاع:تاريخ ,https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitrationالتالي:
 .47:75الساعة
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و القضاء الدولي في الهدف اذ يهدفان الى تسوية المنازعات بين الدول، على أساس احترام القانون، و  
 .(1)طرافكلاهما يقوم على أساس رضائية الأ

، التحكيم الدولي وسيلة مؤقتة و متجددة يبرم باتفاق الأطراف نلمسه فعدة مواضع فنجد ان الاختلاف  أما  
ض النظر عن اتفاق نزاع بغبينما القضاء الدولي وسيلة دائمة تختص بالنظر في النزاعات القائمة قبل نشوب ال

كما يلعب القضاء الدولي دورا في إرساء مبادئ القانون الدولي بينما التحكيم الدولي دوره اقل في ,الأطراف
جراءات معقدة، إ هذا المجال، و يتميز التحكيم الدولي بالسهولة في الإجراءات بينما القضاء الدولي يتطلب

و يرى البعض التحكيم الدولي يتواءم أكثر مع سيادة الدولة في حين يرى البعض الأخر أن القضاء الدولي 
 .(2)ل المتنازعةلا يتناقض مع سيادة الدولة، خاصة انه يتم اللجوء إليه بإرادة الدو 

 الوسائل الدبلوماسيةالتمييز بين التحكيم الدولي و -ثانيا

يعد التحكيم الدولي وسيلة دبلوماسية غير انه يختلف عن الوسائل الدبلوماسية الأخرى، فإذا كانت    
لدولي، االمنازعات السياسية يلائمها الطرق الدبلوماسية فان النزاع الاقتصادي يلائمه عادة نظام التحكيم 

 .(3) ه التسوية عن طريق القضاء الدوليفي حين أن النزاع القانوني يناسب

يجب على أطراف أي نزاع من شأن  "ن ميثاق الأمم المتحدة على انه:م 55حيث نصت المادة      
استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة 

                                                           
 .75,صالمرجع السابقسمية صخري, 1
 .71ص, المرجع السابق ,سمية صخري2
 .71,صالمرجع نفسه 3
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والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية 
 .(1)".عليها اختيارها أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع

والتي تتمثل في قيام الاطراف بتعيين شخص يعمل على  ومن هذه الوسائل الدبلوماسية  الوساطة    
م في البحث عن اتفاق مبني على الصلح، كما يعمل الوسيط على تحرير مقترحات تبدو معقولة مساعدته

 . (2)حول تسوية الخلاف على اساسه يصل الاطراف الى اتفاق

 

 

لمصالح اولية بنشاط لتقريب وجهات النظر و وتعرف الوساطة بين الدول بانها قيام دولة محايدة أو منظمة د 
الدولتين المتنازعتين، والوساطة عمل تطوعي و اختياري من قبل الطرف الوسيط الذي عادة المتضاربة بين 

وأبرز مثال على ذلك الدور الذي قام كرؤساء الدول أو وزراء الخارجية  ما يكون من الشخصيات المرموقة
ان الحدود سنة شوية الخلاف بالرئيس المصري في الوساطة بين قطر و المملكة العربية السعودية في تسبها 

4227(3). 

كما تعتبر الوساطة نوع من التوفيق بين الخصوم بتدخل شخص يسمى الوسيط ليقرب وجهات النظر و 
اقتراح الحلول المناسبة، وبذلك تشترك الوساطة مع التحكيم في الهدف المراد تحقيقه و هو فض النزاع بين 

 .(4)الاطراف بتدخل شخص اخر محايد

                                                           
الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم  ,04الففرة ،55، المادة الفصل السادس: حل المنازعات حلا سلميا ،5091ميثاق الأمم المتحدة لعام 1

,على الساعة 71/01/7075تم الإطلاع عليه بتاريخ:,text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/aboutالمتحدة متاح على الرابط
04:57. 

 .71,صالمرجع السابقسمية صخري,2

 .71ص ,سمية صخري,المرجع السابق  3
 .71ص,المرجع نفسه4
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، و حثهما وتعني قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين المساعي الحميدةأما الوسيلة الثانية فهي  
الدخول في مفاوضات دون أن تشترك تلك الدولة في المفاوضات بطريقة مباشرة، وأبرز مثال على ذلك 

 .(1)4225" سنة المساعي الحميدة لفرنسا في النزاع القائم بين "كمبوديا" و "تايلاندا

 حيث يعتبر التوفيق و الوساطة  بجانب التحكيم من اهم الوسائل الودية لفض المنازعات التوفيق يأتي كذلك 
في مجال التجارة الدولية، وحتى عند اللجوء الى التحكيم نجد ان الاطراف يتفقوا غالبا على اللجوء الى 

 .(2)لنزاع على التحكيمالتوفيق او الوساطة كاجراء تمهيدي سابق قبل عرض ا

لا يعُدّ نظام التوفيق من الأنظمة المستحدثة في التشريع الجزائري، إذ أولاه المشرع أهمية خاصة من خلال 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث  7002فيفري  71المؤرخ في  02-02القانون رقم 

لح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل يجوز للخصوم التصا»منه على أنه:  220نصت المادة 
 .( )«الخصومة

ويقصد بالتوفيق إحالة النزاع القائم بين الأطراف إلى جهة أو شخص محايد يتولى تقريب وجهات النظر 
بينهم والسعي إلى إيجاد حل ودي للنزاع. ويقتصر دور الموفق على اقتراح الحلول المناسبة دون أن تكون 

نظام »للأطراف، إذ يبقى قبولها وتنفيذها رهينًا بإرادتهم. وقد عرف بعض الفقه التوفيق بأنه:  قراراته ملزمة
يقوم على تدخل شخص أو جهة في نزاع قائم بين طرفين للتقريب بينهما وتسوية النزاع الذي ثار بينهما عن 

ولى عملية شخص الذي تطريق حل يستند إلى إرادة الطرفين، بحيث لا يمكن تنفيذ الحل الذي اقترحه ال
 .( )«3التوفيق إلا باتفاق الطرفين

                                                           
 .71ص ,المرجع نفسه1
 .71,صنفسهالمرجع  2

، المتضمن قانون الإجراءات 5880فيفري  52المؤرخ في  80-80الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  ( ) 3

 .008، المادة 5880أفريل  52، الصادرة بتاريخ 52المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
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بأنه: "عقد ينهي القانون المدني من  112في المادة   ئرياز المشرع الج هعرفاذ   وفي المقابل نجد الصلح
 (1)ل عن حقه"ل منهما على وجه التبادعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كاز عا قائما أو يتوقيان به نانز به الطرفان 

 . 

ف الخصومة أنفسهم أو من يمثلونهم، للفصل فن ا زعاتهم عن طريق نزول كل طرف ار الصلح يتم بين أطإن  
لتحكيم ويتفق ا ,عا محتملازاان الن ا زع القائم أو يتوقيان نعن جزء مما يتمسك به من ادعاءات، فيحسم

 .(2)عا ز وكل منهما يؤدي إلى إنهاء الن والصلح في عدة وجوه منها: كل منهما يعتبر عقدا رضائيا،

بينما يختلفان من حيث الأصل فالتحكيم يشترط عدم اللزوم لطرفيه عند إب ا رمه، ومنه يحق لكل منهما  
بات ملزما ولا يصح الرجوع حق الرجوع بالفسخ قبل إصدار المحكم لحكمه، حيث أنه إذا صدر الحكم 

التحكيم لا يتضمن النزول عن الحق أو حتى جزء منه، عكس الصلح كما أن ,فهرادة المنفردة لأحد أطار بالإ
يث ح لصلح عن التحكيم من حيث المُصالحالذي يتضمن عادة النزول عن بعض الحق. ويختلف عقد ا

أن المُصالح يكون على بينة من أمره بشأن الحق المتنازل عنه سواء كله أو جزء منه، وبما سيؤول إليه 
 .(3)حتكم الذي لا يعلم مصير الحكم هل يقضي له أو عليهالحكم، على خلاف المُ 

التالي يقطع به الآخر بالتنازل عن ادعاءاته و وعقد الصلح من العقود الملزمة لجانبين يلتزم كل طرف فيه اتجا 
المعدل  40/  05من القانون رقم  12، وحسب المادة (4)الخصومة وديا بناء على ارادة المتخاصمين

                                                           
, الصادرة في 22,العدد الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني، 4221سبتمبر  75, المؤرخ في 10-51الأمر رقم  1

 .112، المادة4221سبتمبر  50
 .70,صالمرجع السابقروان فريحة , 2
 .74 ,صالمرجع السابقروان فريحة , 3
 ,75,صالمرجع نفسه 4
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المتعلق بالمحروقات، تسوى النزاعات الناشئة عن عقد امتياز النقل بواسطة  02/  01للقانون رقم والمتمم 
 .(1)الأنابيب عن طريق المصالحة أو التحكيم

 التحكيم في منازعات عقود الاستثمارإيجابيات ومساوئ -الفرع الثاني

في تسوية منازعات عقود الاستثمار، لما يوفره من مزايا تشجع  لتحكيم من أكثر الوسائل استخداماا يعد 
تطرق في نسلبيات التي قد تؤثر على فعاليته لذلك سالأطراف على اللجوء إليه، غير أنه لا يخلو من بعض ال

 إيجابياته ومساوئه في هذا المجالهم لأ هذه الفرع

 التحكيم في منازعات عقود الاستثمار إيجابيات -أولا

انتشار التحكيم وتزايد اللجوء إليه بشكل كبير إلى ما يتميز به من عدة مزايا تدفع الأطراف إلى  يرجع 
 , يمكن اجمالها فيمايلي:تفضيله في تسوية المنازعات

 

 : في الإجراءات السرعةأ_

 لتسوية المنازعات، ويجنب الأطراف الإجراءات المعقدة دون سهلا ن اللجوء إلى التحكيم يعد طريقاإ
كما يحقق توفير الوقت والسرعة في الإجراءات من خلال تبسيطها   ,إهدار لضمانات التقاضي الأساسية

وإصدار الحكم في آجال قصيرة، ذلك أن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في النزاع المعروض 
 ائها فيم وإنهفي إجراءات التحكي يتيح لهم الشروع فورامما  .يهم، ولا تكون لديهم خصومات أخرىعل

 .(2)وقت أقصر بكثير مقارنة بالمحاكم
                                                           

لجريدة ,االمتعلق بالمحروقات,7001أبريل 72المؤرخ في ,85-81لقانون ,المعدل والمتمم 7005يوليو72,المؤرخ في58-80الأمر 1
 .12,المادة7005يوليو50,الصادرة بتاريخ:12,العددةالرسمي

لية الحقوق القانون العام, ك, اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في وسيلة التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية, اسعد عمر قاسم شجراوي 2
 .15ص,7045/7041الجزائر,,04الجزائر-بن يوسف بن خدهعلوم السياسية, جامعة وال
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نازع عليه، على الحق المت ق إلى صاحبه، خاصة أن للوقت أثرا بالغاوتبرز أهمية ذلك في سرعة إيصال الح 
بطء في أما ال ,المعاملات لنجاح لتي تعد سرعة الإنجاز فيها عاملا مهماولا سيما في القضايا التجارية ا

  .(1)اتخاذ القرار فقد يؤدي إلى تنامي الأضرار وتضاعفها، وهو ما يسهم التحكيم في تفاديه

 :التحكيم في إجراءاتالسرية ب_

كما تظل الوثائق المتعلقة ,(2)من ق إ م إ على أنه: "تكون مداولات المحكمين سرية" 4071نصت المادة  
ر بما ف عقودالاستثمار يرغبون دائما في عدم معرفة الغياعليه أن أطر  بالعقد في سرية تامة، وما هو متعارف

ينشأ من منازعات لا من ناحية أسبابها ولادوافعها، لما قد تؤدي به العلنية إلى مساس بما ركزهم المالية 
 .(3)والاقتصادية، فأحكام التحكيم لايجوز نشرها إلا بموافقة المحتكمين أو المحكمين

 

 

 وبساطة الإجراءات :المرونة ج_

يتقيد القاضي بقانون الإجراءات في حين أن المحكم أو الهيئة التحكيمية غير مقيدة بها، باستثناء تلك  
المتعلقة بالنظام العام، بحيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع أو أكثر من القضاء في كل ما يتعلق 

ام التحكيم  يمتاز نظ ,لسات وتنظيمها والاتصال بالأطرافبإجراءات التقاضي، مثل التبليغات وادارة الج
كذلك بالمرونة، فالقضاة في المحاكم العادية مقيدون بنصوص القوانين واجراءاته دون مراعاة لظروف 

                                                           
 .15,صنفسهالمرجع  1
 .4071,المادة,المصدر السابق80 – 80القانون رقم 2
 .75,صالمرجع السابقروان فريحة ,3
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الدعوى ومصلحة الخصوم خاصة في مجال المنازعات التجارية، حيث يرغب الأطراف في عدالة مرنة تتفهم 
 .(1)تهم وهو ما يحققه نظام التحكيممتطلباتهم وتراعي تعاملا

 حرية اختيار هيئة التحكيم من أصحاب الخبرة :-د

يحق للأطراف اختيار محكم أو أكثر، وهناك من يفضل أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد   
قانون  من 4014نصت المادة  ,لخفض تكلفة التحكيم، لأنه حسبهم يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع

على أنه: "يمكن للأطراف مباشرة، وبالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم  الإجراءات المدنية  والإدارية
 . (2)أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم"

هم، فهذا زاعكما أن مرونة التحكيم تمكن الأطراف من اختيار الإجراءات الواجبة التطبيق والتي تلائم ن 
النظام يتيح للأطراف حرية كاملة في اختيار موضوع النزاع محل التحكيم بشرط أن يكون مشروعا وممكنا 

 .(3)وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة

 

 المحافظة على مستقبل العلاقة بين الأطراف :-ه

المحافظة  التحكيم فهم يضعون في الاعتباريهتم الأطراف أمام القضاء العادي بتصفية حساباتهم، أما في  
 .(4)على مستقبل العلاقة بينهم، ومحاولة الوصول إلى حل النزاع بطريقة تحافظ على العلاقات القائمة بينهم

 التحكيم في منازعات عقود الاستثمارمساوئ  -ثانيا

                                                           
ص:قانون أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه,تخص, الأنظمة القانونية العربية,فعالية إتفاق التحكيم التجاري الدولي في نور الدين بكلي 1

 .77,ص7002/7002الجزائر,,04الجزائر-بن عكنون, جامعة بن يوسف بن خدة-لحقوقكلية اخاص,
 .4014,المادة,المصدر السابق80 – 80القانون رقم 2
 .71,ص,المرجع السابقروان فريحة  3
 .75,صلسابقالمرجع انور الدين بكلي, 4
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 :يا التحكيم عيوب تتمثل أهمها فياتقابل مز 

 التحكيم آلية من آليات الدول المتقدمة لتفادي القضاء الوطني  -أ

ضمان مصالح ل الجنسيات على التحكيم وتعده آلية من آلياتها عددةتعتمد الدول الصناعية والشركات المت 
ة منازعات عقود التنمي رعاياها، فالتحكيم وجد أساسا لمنع القضاء الوطني في الدول النامية من نظر

ذه العقود مثل طرفا هاما في هت ، حتى لا يتعرض المستثمر الأجنبي والشةكات العملاقة التيالاقتصادية
ة إلى حماية الطرف الوطني من الشروط المجحف إذ أن القضاء الوطني يميل عادة,لتطبيق القوانين الوطنية

 .(1)التي تفرضها هذه الشركات القوية

 التكاليف المادية الباهظة -ب

نفقات ب التحكيم ارتفاع أتعاب المحكمين ومصاريف تنقلهم وإقامتهم والرسوم إذا ما قيستمن عيوب 
ي مقالة أحمد القشيري ف القضاء التي غالبا ما تكون رمزية غير أن هناك من يرى عكس ذلك، ويرى الأستاذ

من أسوء جهات  يسالتجارة الدولية ببار  له بعنوان التحكيم في عقود الدولة ذات العنصر الأجنبي أن غرفة
 .(2)التحكيم لتكاليفها الباهظة

 عدم الحياد والموضوعية -ج

نموذج و  من بين مساوئ التحكيم عدم حياد المحكم فقد يصعب على هذا الأخير أن يصدر حكما عادلا، 
الأجنبي عوض القانون  التي أدت إلى تطبيق القانون AMCOARمكو اع الذي أثارته قضية أر ا ذلك النز 
 .(3)رغم الاتفاق على إخضاع التحكيم للقانون الوطنيالوطني 

                                                           
 .75ص, المرجع نفسه 1
 .75,صالمرجع السابقروان فريحة , 2
 .72,ص,المرجع السابقروان فريحة 3
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 عدم تنفيذ حكم التحكيم : -د

نفيذه من قبل ت قد ينفذ حكم التحكيم طواعية فلا تظهر أي مشكلة، لكن قد يصطدم حكم التحكيم بعدم 
شروطا للتنفيذ،  والتي تتطلب التنفيذية ع إلى القضاء لوضع الصيغةا ف النز اف وهذا يعني عودة أطر اأحد الأطر 

عليهم بعد صدور الحكم كما أن الأمر الذي  ءات قضائية تفادوها بداية وفرضةتاف أمام إجر افيكون الأطر 
الذي تصدره الهيئة التحكيمية معرض للطعن بالبطلان وهو ما م يصدره القاضي معرض للاستئناف الحك

 .(1)الذي تفادوه في الأول ف إلى نفس المشكلايعيد الأطر 

 عدالة لانعدام السوابق التحكيميةصعوبة إثبات تحقق ال -ه

تحديد المبادئ العامة للقانون الواجب التطبيق أو في تفسيرها فمن الصعوبة  فقد يخطيء المحكم في 
ام موقوفة الأحك خطأه القانوني وإن كل محكمة تختلف عن الأخرى، كما أن سرية التحكيم تجعل تثبيت

نازعات المباديء التي تحكم الفصل في م ن نشر سوابقها التحكيمية وعدم معرفةعلى أطرافها ومما يحول دو 
 .(2)التحكيم والاستشهاد بها

 

 ماهية عقود الاستثمار ومنازعاته-المبحث الثاني

ما قد ينشأ مار و على عقود الاستث الاستثمار، لا بد من التعرف أولالإبراز خصوصية التحكيم في مجال  
 اريعجسيد المشفهذه العقود تعد من أهم الوسائل القانونية التي يتم من خلالها ت ,عنها من منازعات

دعي تالاستثمارية وتنظيم العلاقة بين أطرافها، وقد تثير أثناء تنفيذها أو تفسيرها العديد من النزاعات التي تس

                                                           
 .71,75, ص ص,المرجع السابقنور الدين بكلي 1
 .54,صالمرجع السابقاسعد عمر قاسم شجراوي، 2
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مطلب الأول(، ثم ر )السنتناول في هذا المبحث مفهوم عقود الاستثما وعليه ,إيجاد وسائل فعالة لتسويتها
 نتطرق إلى تعريف منازعات عقود الاستثمار وأنواعها وأطرافها )المطلب الثاني(.

 مفهوم عقود الاستثمار-المطلب الأول

تكتسي عقود الاستثمار أهمية كبيرة باعتبارها الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المستثمر والدولة أو  
نخصص لذلك س ,باختلاف مجال الاستثمار وأهدافه تختلف طبيعتها وصورهاغيرها من الأطراف، كما 

 تها القانونية، وتحديد طبيعفي )الفرع الأول( هذا المطلب لبيان مفهوم عقود الاستثمار من خلال تعريفها
 .في )الفرع الثالث( استعراض أهم النماذج المتعلقة بهاثم ، في )الفرع الثاني(

 د الاستثمارتعريف عقو -الفرع الأول

ان مر تحديد مفهومها وبيقبل التطرق إلى الأحكام القانونية المنظمة لعقود الاستثمار، يقتضي الأ 
 باعتبارها الإطار القانوني الذي تنشأ في ظله العلاقات الاستثمارية.  المقصودبها

 ود الاستثمار في التشريعات المختلفةتعريف عق -اولا

يعرف البعض عقود الاستثمار بأنها: جل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص  
العقود التي تبرمها "الأجنبي حيث تتعلق بمباشرة أنشطة التنمية الاقتصادية للبلاد ، كما عرفها البعض الآخر: 

ة طبيعية أو إقامة منشآت صناعية الدول النامية أو من يعمل لحسابها يكون موضوعها إما استغلال ثرو 
ضد الحكومة الليبية  Duphyللأستاذ  Texaco، وقد جاء تحكيم  "تهدف إلى تنمية طويلة المدى 

مركزا على إبراز ذاتية "عقود الاستثمار" بأنها: "عقود تنمية اقتصادية لها أهمية بالنسبة للدولة المضيفة، 
  .(1)دولة المتعاقدة والطرف الأجنبي..." وتخلق نوعا من التعاون طويل المدة بين ال

                                                           
 .72,ص,المرجع السابقروان فريحة  1
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لإطار العقود التي تتجاوز ا :"وذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تعريف عقود الاستثمار على أنها  
، "الاقتصادي الداخلي وتتضمن في محتواها انتقال الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود الجغرافية للدول

فقد عرف عقود الاستثمار بأنها: "العقود المبرمة  BERNARDIوأعطتها صفة الدولية ، أما الفقيه 
 . (1)من طرف الدولة أو الهيئات التابعة لها مع طرف أجنبي في حقل الاستثمار" 

 الجزائري تعريف عقود الاستثمار في التشريع -ثانيا

حيث أن المشرع الجزائري لم  722/  55ظل القانون  أما المشرع الجزائري فيعرف عقود الاستثمار في 
، وجاء تعريفه في  (2)يعرف عقود الاستثمار لكن أشار إليه بأنه رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار المباشر

على أن للدولة تقرير دعوة رأس المال الخاص لإنجاز المشاريع  07وعرفته المادة  721/  55ظل القانون 
 .(3)أس المال الوطني أو الأجنبي فيهافلها الحق في تعيين كيفيات تدخل ر  الاستثمارية، ومنه

 7و  4: نصت المادتين  04/  25تعريف عقود الاستثمار في ظل المرسوم التشريعي  أما فيما يخص 
 .(4)لمال التي تشكل محددات الاستثمارمنها على أن عقد الاستثمار هو حصص رأس ا

                                                           
 .72,صالمرجع نفسه 1
أغسطس  7، الصادرة في 15، العدد  الجريدة الرسمية، المتضمن قانون الاستثمارات,4255يوليو  75المؤرخ في ,755-06قانون رقم ال 2

، الصادرة في 10، العدد  ، الجريدة الرسميةالمتعلق بالاستثمار 7077يوليو  71المؤرخ في  42-77,المعدل والمتمم بالقانون رقم 4255
 .7077يوليو  72

يوليو  71,المؤرخ في 50-77بالقانون رقم , المعدل والمتمم المتعلق بالاستثمارات,4255سبتمبر  41مؤرخ في ,ال709-00الأمر رقم  3
 .07,المادة 7077يوليو  72،الصادرة في 10، العدد  الجريدة الرسمية، المتعلق بالاستثمار,7077

الجريدة ،  4225أكتوبر  01، المؤرخ في بترقية الاستثمارالمتعلق ،  4225، المؤرخ في أكتوبر  85 - 06المرسوم التشريعي رقم  4
 ,الرسمية
 . 4225أكتوبر  40، الصادرة في  51العدد 
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ونظرا لأهمية عقود  ,(1)الاستثمار ولم تعرف عقد الاستثمار  07المادة : عرفت  05/  04أما الأمر  
الاستثمار قام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش بتصريح لجريدة البلاد الجزائرية يوم 

التعاون ب، من خلال الندوة التي نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر  7071ماي  45الخميس 
مع الوكالة بعنوان "استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر"، في 
الكلمة التي ألقاها بأن العديد من الشركات الأسيوية "العملاقة" تبحث عن إقامة مشاريع استثمارية في 

ملايير  5وم، بمبلغ استثماري يصل إلى الجزائر، في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمني
 .  (2)دولار للمشروع الواحد فقط 

شركة تابعة  11شركة أجنبية ممن أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر منها  400وتضم هذه الشركات  
إلى غاية اليوم ما  7077للاتحاد الأوروبي، وتحدث عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ 

الوكالة  د سجلتمشروع استثماري مصرح به، وبخصوص المشاريع المتعلقة بالأجانب فق 2000يقارب 
 .(3)مشروع بالشراكة مع المستثمرين المحليين 22استثمار أجنبي مباشر، و  11مشروعا، منها  475عدد 

 عقود الاستثمار الفقهي ل تعريف  -اثالث

 ,ثماريلت في شأن تعريف عقود الاستنستعرض بعض الآراء التي قوعليه من خلال ماسبق  يمكن لنا أن  
فقد عرفها البعض بأنها "كل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبي 

 (4)خطط التنمية الاقتصادية للبلاد."التي تتعلق بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار 

                                                           
بالقانون المعدل والمتمم  ,12العدد, الجريدة الرسمية,، المتعلق بتطوير الاستثمار ,7004أغسطس  70المؤرخ في  ,86-85الأمر رقم  1

 .07,المادة 7077يوليو  72،الصادرة في 10العدد ، الجريدة الرسمية، المتعلق بالاستثمار,7077يوليو  71,المؤرخ في 42-77رقم 
 . 50,صالمرجع السابقروان فريحة ,2
 .50ص, المرجع السابقروان فريحة , 3
للأعمال, كلية  الخاص, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ,تخصص القانون الدولي تنازع القوانين في عقود الاستثمارشوقي لبيك, 4

 .42,ص7042/7070تلمسان,الجزائر,-الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبي بكر بلقايد
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انون قكما يميل جانب آخر من الفقه إلى تعريف عقود الاستثمار كما يلي: "هي عقود شبيهة بعقود ال 
العام، طرفاها هما الدولة أو جهاز حكومي من جهة وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري من جهة أخرى، 
وتتعلق هذه العقود ببناء مجمع صناعي، يكون مصحوباً عادة باتفاق المساعدة الفنية، وقد ينصب موضوع 

تطلب يزات ضخمة تالعقد على استخراج ونقل وتسويق الموارد الطبيعية وهذا ما يقتضي إنشاء تجه
 (1)استثمارات على قدر كبير من الأهمية، وتحتم أن تكون مدة هذه العقود طويلة نسبيا." 

ا وصفها أحد الأساتذة بقوله "عقود الاستثمار، هي تلك المشروعات التي تشترك فيها الدولة مع وأخير  
العادة إلى  شركاء ويحتاج فيالمستثمر الأجنبي بقصد ممارسة نشاط اقتصادي يعود بالنفع على جميع ال

 .(2)استثمار طويل الأجل وتنظيم مستمر

 

 

 الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار-الفرع الثاني

لا يقتصر البحث في عقود الاستثمار على تحديد مفهومها فحسب، بل يمتد إلى بيان طبيعتها القانونية،  
لما لذلك من أهمية في تحديد القواعد القانونية التي تخضع لها والآثار المترتبة عنها. وعليه، سنتناول في 

 لعقود الاستثمار. القانونيالتكييف هذا الفرع 

 ةيدول ةيي مجال الإستثمار إتفاقعقود الدولة ف -أولا

                                                           
 .42,صنفسهالمرجع  1
 .42,ص,المرجع السابقشوقي لبيك 2
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مات اعن العقد إلتز  ةالناشئ ماتابهدف جعل الإلتز  ةيدول ةيبعض الفقه أن عقود الإستثمار تعتبر إتفاق رىي 
 ةيمها التعاقدالتز للإستثمار لإ فةيالمض الدولة عن إخلال ترتبي ثيوذلك لصالح المتعاقد الأجنبي، بح ةيدول

 .(1)ةيالدول ةيالمسؤول اميإتجاه المستثمر الأجنبي ق

 ةيإتفاق ورةتبرم في ص ت والمتمثلة أساسا في أن هذه العقوداي على مجموعة من المبرر أولقد إستند هذا الر  
دة  آثار على عاتق الدولة المتعاق رتبيو  فها شخص من أشخاص القانون الدولي العامراأحد أط كوني ةيدول

 ستبعديا ما وغالب ةيالدول ئاتياله قيعن طر  هايف الفصل تميكما ان المنازعات الناشئة عن هذا الإتفاق 
 على أن عقود الإستثمار هي ستنديجهة ومن جهة أخرى هناك من  من هذا  قيالقانون الداخلي من التطب

 .(2)ىالتي تبرمها مع الدول الأخر  ةيالدول اتيلا تقوم بها إلا الدولة من خلال الإتفاق ةيعقود تنم

س أن هذا أسا على ةيمحل إنتقاد من قبل الدول النام بقىيء إلا أن هذا التوجه اهذه الآر  ةيبالرغم من أهم 
تفاق دولي المعاهدة بأنها إ عرفت أنها ثيللمعاهدات ح نايف ةيالذي أوردته إتفاق فيالتعر  خالفيي أالر 
التي  ةينونتعتبر من قبل المعاهدات الأعمال القا لا للقانون الدولي ومن ثم خضعيأو أكثر و  نيدولت نيب عقدي
 ذلك أن شكل,شكل الإتفاق الدولي انيفي بعض الأح إتخذت أشخاص القانون الداخلي ولو هايأتي

دة فقط طرف بل دولة واح ادةيذات س نيدولت نيب جرييلأنه التصرف لا  الشأن باتا في هذا سيالتصرف ل
 .(3)عقدفي هذا ال

                                                           
انون الأعمال, كلية ق, مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ,تخصص: الطبيعة القانونية لعقود الدولة في مجال الإستثمارنعيمة أيت يوسف,1

 .72,ص7042/7070تيزى وزو,الجزائر, -الحقوق والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري 
 .50ص,نفسهالمرجع 2
 .50ص,المرجع نفسه, وسفي تينعيمة أ3
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بالرغم  ةيالدول العقود لها وأن فصلت في المنازعات الناشئة عن سبقيلم  ةيكما أن محكمة العدل الدول 
من  52لمادة طبقا لنص ا ةيالدول اتيالإتفاق في الفصل في المنازعات الناشئة عن ليمن إختصاصاها الأص

 .(1)نظامها الأساسي

 الطبيعة الإدارية لعقود الاستثمار -ثانيا

يرى الفقه أن عقود الاستثمار عقودا إدارية ولهم في ذلك حجج هي: أن الدولة تتمتع في مثل هذه العقود   
لح عليه يصطبصفة السيادة، ومثال ذلك حقها في تأميم المشروع إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، وما 

وتحقق  تخدم المرافق العامة للدولة،وأن عقود الاستثمار عقود تنمية بالدرجة الأولى، ,الشروط غير المألوفة
وأن كل من العقد الإداري والعقد الاستثماري تظهر فيه الدولة ,، وهذا ما يميز العقود الإداريةالمصلحة العامة

ي ومن المستقر في الفقه والقضاء الإدار ,أو أحد هيئاتها أو مؤسساتها، وهذا أيضا من عناصر العقد الإداري
توازن العقد للمحافظة على مصالح طرفي العقد طيلة مدة سريانه، وهو ما أيدته أحكام تطبيقهم لنظرية إعادة 

ضد ليبيا، الأمر الذي يؤكد اعتراف التحكيم الدولي بأن تلك العقود عقود  BPالتحكيم الدولي في قضية 
 .(2)إدارية

 عقود الدولة في مجال الإستثمار عقود القانون الخاص -ثالثا

ا إلى نادالخاص إست الفقه إلى إعتبار عقود الدولة في مجال الإستثمار من عقود القانونذهب جانب من    
 ليتح ةيميالمؤسسات التحك معظم وأن ةيوالتجار  ةيمن هذه العقود تدخل في إطار الأعمال المدن ار يأن كث

 ايوطن قىبيوهذا بخلاف العقد الإداري الذي  الدولي، ف ومن ثم قانون الدولة والقانونادة الأطر االأمر إلى إر 
 . (3)هيالدولة التي تكون طرفا ف في كل الأحوال إلى قانون خضعي

                                                           
 .54صالمرجع نفسه,1
 .55,صالمرجع السابقروان فريحة , 2
 .55,صالمرجع السابقنعيمة أيت يوسف, 3
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 هدمين ذلك لأ التعاقد القانون العام في بيتقتضي عدم التماسك بأسال ةيالتجارة الدول اتيأن مقتض كما 
لة المستثمر الطرف في العقد ودو  الدولة نيب ةياسيمشاكل س ريعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، كما أنها تث

ارها شخص على الدولة أن تتعاقد مع المستثمر بإعتب جبيف لدولته ةيالدبلوماس ةيفي حالة لجوؤه إلى الحما
 .(1)من أشخاص القانون الخاص

من أشخاص  شخص صورة العقد الخاص وهذا إذا دخلت الدولة بوصفها تخذيفعقد الإستثمار قد  وبالتالي  
من أشخاص القانون الخاص  كلاهما ف عقد الإستثماراأطر  كوني ثيالقانون الخاص في هذا العقد، ح

لتي تفصل في ا ئةيوكذا اله قيالقانون الواجب التطب اريفي إخت ةيف بحر االأطر  تمتعيوعلى هذا الأساس 
 .(2)ةيالمنازعات الإستثمار 

 الطبيعة المختلطة لعقود الاستثمار -رابعا

هناك من يرى أن عقود الاستثمار هي عقود مختلطة تجمع بين القانون العام والخاص،فكل من الطرفين   
يها، ويعتبر الدولة المضيفة طرفا ف ، فغالب عقود الاستثمار تكونإلى نظام قانوني مختلف عن الآخر ينتمي

ن عقود الاستثمار مهنا يصبح عقد هنا عقدا إداريا، وقد لا تطهر لا الدولة ولا أحد مؤسساتهافي العقد، و 
ناصر ع إن فكرة الطبيعة المختلطة لعقد الاستثمار، تلزمنا بتحديد ما إذا كانت عناصره من,القانون الخاص

فه هم ار عناصر القانونالخاص، حيث أن أطالقانون العام أو القانون الخاص، وتعد الطبيعة العقدية من أهم 
ة فرض هذه البنود فهي تفرضمن أحدهما فقط، أيضا تتضمن شرط القانون من يناقش بنود العقد أما من ناحي

 .(3)التحكيم الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات عن طريق

 نماذج عن عقود الاستثمار -الفرع الثالث

                                                           
 .55,صالمرجع نفسه1
 .55,صالمرجع نفسه 2
 .51,صالمرجع السابقروان فريحة , 3
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ومن أجل  ,تتخذ عقود الاستثمار صورا متعددة تختلف باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري ومجاله 
 .توضيح هذه العقود بشكل أكبر، سنتناول في هذا الفرع أهم النماذج الشائعة لعقود الاستثمار

 عقود البترول -أولا

منتجة لا تخفى على أحد، فهو ذو أهمية قصوى سواء بالنسبة للدول لاإن أهمية البترول كمصدر للطاقة  
 الدول ا إلىستهلكة له و التي تنتمي غالبملبالنسبة للدول اله، والتي تنتمي غالبًا إلى الدول النامية، أو 

كالجزائر  لقوميمصدر الرئيسي للدخل المنتجة له الية الدول ابمتقدمة، حيث يعتبر بالنسبة لغاللالصناعية ا
لك الأمر ذوك عيةجتمالإقتصادية و الإذه الدول على العوائد البترولية لتحقيق تنميتها اهمثلا، إذ تعتمد 

 .(1)ا الصناعيها على البترول في تقدمها و تطور همادلإعتتقدمة لمنسبة للدول ابال

 لسهل، فقدا شك فيه أن تحقيق قدر مقبول من التوازن العادل بين مصالح الطرفين ليس بالأمر لاو مما   
 طوراتتعدة  ا المجالذهنتجة للبترول و الشركات الأجنبية العاملة في ملشهدت العلاقة بين الدول ا

شاركة و ملأكثر عدات كعقود ا متياز التقليدية، إلى صور عقدية أخرىلإمتلاحقة، وتم التحول من عقود ا
 :(2)قاولة، والتي نستعرضها من خلال التفصيل التاليملعقود ا

 

 عقود الإمتياز-أ

التاسع عشر  نالقر ا إلى أواخر هحيث ترجع نشأت ،ليدية لعقود البترولعقود الامتياز الصورة التق تمثل 
لقد  ,سنة  400إلى  تصل  نأ نا، بحيث يمكهمدت ولذه العقود بطه مالعشريف، تتس نوبدايات القر 

 النبية طو الأج كاتالمنتجة والشر  لالدو نالعلاقات بي مو السائد في تنظيهالعقود  نذا النوع مهأضحى 

                                                           
 .51,صالمرجع السابقشوقي لبيك, 1
 .55,صالمرجع نفسه2
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ذه العقود ه هيلنتيجة لما كانت تحتوي عت وتعديلات اتغيير  رفع نالحالي، ولك نالقر  نم ولالأ صفالن
 .(1)ت السياسية والاقتصاديةانتيجة لمتغير  لك، وكذهالمنتجة ل لالدو حقبنود مجحفة في  نم

 لقالمط حقال لشركات الأجنبيةا ولةالذي تمنح بمقتضاه الد رفالتص لكذ هعقد الامتياز بأن يفتعر  نيمك 
ذه الموارد ه للافي استغ حقا، والها أو جزء منليمهالموارد الطبيعية الكامنة في إق نفي البحث والتنقيب ع

 .(2)ى مبالغ مالية معينةلذه الدولة عهول حص بلفترة زمنية معينة مقا لخلا لكا، وذهفي رفوالتص

عادت أة، إلا أنيا قد لقتعاقدية مخت الأشك فقى قطاع المحروقات و لع لئر منذ الاستقلااالجز  إعتمدت 
ذا الإطار هفي ,و (3)وب الامتيازلأس فقالطبيعية، و  هاموارد لالقانوني لنشاطات البحث واستغلا متحديد النظا
 نلنشاطات البحث ع يالقانون مبالمحروقات والمحدد لنظا لقالمتع 45 - 42 مرق نصدر القانو 

 لنية باستعماالثروات الباط لغلاأما الشركات الأجنبية قصد است لا والذي يفتح المجاهالمحروقات واستغلال
 . (4) الذا المجهتكنولوجيا متطورة في 

 عقود المشاركة-ب

لوطنية مع ا تتخذ ثلاث صور إما أن تبرم بين الدولة المنتجة والشركة الأجنبية، وإما بين إحدى الشركات 
ة في الدولة بتأسيس شركتنص على أن يقوم طرفي العقد , ة، وإما بين الدولة وأحد شركاتهاالشركة الأجنبي

، س مال القائم بالعملياترأمشاركة الطرف الوطني بحصة من  المنتجة وتحمل جنسيتها، حيث تكون
لتنقيب فيتحملها الأجنبي ، أما عن تكاليف ا(5)الشريكين كل حسب حصته وملكية البترول المنتج من حق

                                                           
, مذكرة لنيل شهادة الماستر في , الإطار القانوني لعقد الاستثمار لضمان الاستثمار الدوليالطاهر أيت معمر و إيدير سي محمد 1

 .75,ص7042/7070تيزي وزو,الجزائر,-الحقوق والعلوم السياسية,جامعة مولود معمريالقانون,تخصص: قانون الأعمال, كلية 
 .75,صالمرجع نفسه 2
 .71,صالمرجع نفسه 3
 77، الصادر في 22، العدد  الجريدة الرسمية، المتعلق بنشاطات المحروقات، 7042ديسمبر  44المؤرخ في  ,56-50القانون رقم  4

 .04,المادة7042ديسمبر 
 .51صالمرجع السابق,روان فريحة , 5
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 أهمها الاستفادة من الضمانات المقررة يستفيد الطرف الأجنبي في هذا العقد من عدة امتيا ا زتوحده 
 . (1)ايهف بقانون الاستثمار للدولة المتعاقدة معه وهذا لاعتبا ا رت عدة منها أنه شريك وأنه مستثمر أجنبي

 عقود المقاولة -ج

الشركات  و نتجة للبتروللمية، بين الدول او من أحدث الأشكال التعاقدية التي سادت العلاقات التعاقدهو 
نفط بمقاول ال شرفة علىلمؤسسات الماستعانة الدولة ممثلة في إحدى ا الأجنبية، و ذو عقد يتم بمقتضا

صاريف و ملكافة ا ممثل في شركة يتولى مسؤولية الكشف عن النفط و إعداد للإنتاج، على أن يتحمل
 .(2)ا للدخلمورد روع إلى أن يصبحلمشذه العمليات منه بداية اهخاطرة التي تكتنف ملا مسؤولية

رد ما يست إنماقاولة العادية، و لمأجرا محددا كما يحدث في عقود ا ذيأخ لا مشروعاتلذه اهقاول في لموا 
في العقد، يه عل نتاج أو الأرباح حسبما يتفقلك على نصيب معين من اذشروع و يحصل كلمأنفقه على ا

د وعق, امقاولة أيضلسنة بموجب عقدا 24و  14ترة تتراوح بين ا النصيب لفهذ ويستمر في الحصول على
ي عملها  الأجنبية ف ، حيث يقتصر دور الشركة هشاركة من حيث مضمونه و آثار لمقاولة أفضل من عقد الما

لدولة النفط لحكومة ا سي ملكيةر منتجة للنفط، كما أنه يللدولة اؤمر بأداء عمل تحت إشراف اكمقاول ي
 .(3)الإداري فيه طبيعة العقد ف قوي، ويغلبذا العقد طر هها في ا و أن الدولة و سلطاتنتجة له، خصوصلما

 عقود التعاون الصناعي-ثانيا

سليم المنتج في ت تنقسم إلى عقود نقل التكنولوجيا، وعقود تسليم المفتاح، عقود المساعدة الفنية، وعقود
 اليد.

                                                           
 .55ص,المرجع نفسه 1
 .10,صالمرجع السابقشوقي لبيك, 2
 .10ص,المرجع نفسه3



 

 

الإطار المفاهيمي للتحكيم ومنازعات عقود  الفصل الأول:

 الاستثمار

33 

 عقود نقل التكنولوجيا -أ

قديم ت يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا، بأن ينقل مقابلتعرف عقود التكنولوجيا على أنها: "اتفاق   
ينة أو تطويرها أو مع معلومات فنية، إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها بطريقة فنية خاصة، لإنتاج سلعة

جنبي في يرتكز دور المستثمر الأ ، وفي عقد التكنولوجياغيل آلات أو أجهزة لتقديم خدمات"تركيب أو تش
العمال  مون بتدريبة في الإنتاج، كما يقو المستعمل وطنية بالفنيين الذين يقومون بتشغيل الآلات تزويد منشأة

 ار ا ما يكون ناداج، وهذالمستثمر الأجنبي حتى عملية الإدارة والإنت  على تشغيلها، ويمكن أن يتولى فيها
 .(1)الحالي خصوصا في الوقت

 عقود المساعدة الفنية -ب

المعرفة قل إلى ن ةبالإضاف بمقتضاه مورد التكنولوجيا لتزمالذي ي اقالاتف هاعقود المساعدة الفنية أن رفتع 
 لىبدأ السير عي حقا هقي للالمت بيد للأخذ لكالإيجابية والخدمات الضرورية وذ المساعدة مالفنية بتقدي

عدة الفنية في عقود المسا نتضمي ميت نأ نالممك نم,(2)التكنولوجيا قلعقد ن نم المرجو مليالس يقالطر 
ي تدريب ف نالمختصي الا تدريب العمهعناصر  نبي نوم ،قلعقد مست فين يكو  نأ نالعقد، كما قد يمك

ن العادة فإ ليه، وكما جرت عذا الأخير أو في منشأة الموردهسواء في منشأة  قيلالمت فالطر الالعم
الأخر  فلطرا صاحب المعرفة الفنية بتزويد لتزمي ناهعقود التكنولوجيا، و  لففي مخت نيكو  اهاستعمال
 لفية الإنتاج ومختلفي عم ةلالمستعم زة والآلاتهالأج يلمة تشغهم همل كلالذي تو  اللتدريب العم نبالفنيي

 .(3)الأساليب الفنية لإدارة المشروع

 عقود تسليم المفتاح -ج

                                                           
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة, 1
 .75,صالمرجع السابقالطاهر أيت معمر و إيدير سي محمد, 2
 .72ص المرجع السابقالطاهر أيت معمر و إيدير سي محمد, 3
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لمصانع، ا الشريك الأجنبي تنتهي بمجرد انتهاء بناءمات از تود "المفتاح في اليد"، هنا التسمى هذه العق  
مات الشريك از تمتد الت أو المنشآت المعنية، ويبقى على عاتق الشريك المحلي تشغيلها وإدارتها، ويمكن أن

عتبر وسيلة الميادين، ومنه فإن هذه العقود ت ت في بعضار عند افتقار البلد المضيف للخب إلى ما بعد الإنجاز
 م فيالتكنولوجيا، في مرحلة أولية وانتقالية، قبل التمكن من التحك ية الصناعية دون التحكم فيلإرساء البن
 غير أن هذه العقود لم تلب حاجة الدول النامية، حيث أنها ظلت مقبرة للعمال ذوي الخبرة في,التكنولوجيا

 .(1)ي اليد الثقيلميدان الاستغلال والتسيير، مما أدى إلى ظهور نوع آخر، وهو "عقد المفتاح ف

 عقود تسليم المنتج في اليد -د

م المورد فقط ا للصيغة السابقة، بحيث لا يلتز ليد تعتبر في حقيقة الأمر امتدادعقود تسليم المنتج في ا 
ي و لمتلقبتدريب مستخدمي ا االآلات و طريقة التصنيع، بل أيضبإقامة المنشآت و توريد التجهيزات و 

فهي عقود يلتزم بمقتضاها الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة بتشغيل ,إنتاج معينضمان الحصول على 
ا خلال مدة متفق عليها، بشرط أن تصبح العمالة المحلية على درجة مصنع و قيادته فنيًا وكذلك صناعيال

نهائي لا من الدراية الفنية تمكنها من استيعاب و تشغيل التكنولوجيا المركبة و استخدامها حتى الانتاج
وقد نشأت هذه العقود في التجربة الجزائرية على الخصوص، بهدف جعل  ,المرجو من هذه التكنولوجيا

الطرف الأجنبي يعمل على التحويل الفعلي للتكنولوجيا و المعرفة الصناعية، و تظهر في شكل عقد مركب 
لتكنولوجيا و اد الملموسة و تحويل ايضع على عاتق الشركة الأجنبية ثلاثة التزامات أساسية هي: تسليم المو 

 .(2)ضمان إنتاج خصوصي

 عقود الأشغال العامة الدولية -ثالثا

                                                           
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة, 1
 .11,صالمرجع السابقشوقي لبيك, 2



 

 

الإطار المفاهيمي للتحكيم ومنازعات عقود  الفصل الأول:

 الاستثمار

35 

إذ  نالإقتصاديي نميلعات المتعالوبنية تحتية تستجيب لتط رافقلمساعي تمر حتما عبر إنشاء مذه اه نإ 
البوت  دو عق رفتع ,إقتصادية رافقإنجاز م الفي مج ارا" الصيغة الأكثر إنتش BOTتعتبر عقود البوت " 

 "BOT حديث رخيص لبناء أو تطوير أو تمستثمر الأجنبي تلاخلاليا  نتمنح مالعقود التي  لكا ته" أن
 محيث يقو  ،فقذا المر ه ولأص تلكى نفقة المستثمر الذي يملالمشروع ع يلتمو  م، يتمإقتصادي عا فقمر 

از هة أو أي جإلى الدول شروعكية الملد بإعادة مهيتع نى ألمدة الترخيص ع ولالخاص ط هلحساب هباستغلال
في مجالات  هامشاريع يل" لتمو  BOTعقود البوت "  رامإلى إب ندالالب نعمدت العديد م ,(1)اهأخر تابع ل

 ثلتتم, (2)لفةمخت لأشكا فقالمجمعات الصناعية و  ذلكوك رقت، الموانئ، الطرابناء المطاثل عدة، م
 :(3)في

  والتشغيل ونقل الملكيةعقد البناء( BOT)يقع في هذه العقود على المستثمر الأجنبي كافة : 
 المخاطر التجارية للمشروع  .

 ( عقد البناء والتملك والتشغيلBOOهنا تمنح الدولة للمستثمر الأجنبي ترخيصا لبناء : ) رفق م
 . والمخاطرجديد، حيث يمكنه تملكه نهائيا، ويتحمل كافة مصاريف الصيانة والتشغيل 

 ( عقد البناء والتأجير والتحويلBLTتتفق فيه الدولة مع المستثمر الأجنبي على بناء : ) رفق لكن م
قديم بدل ت هنا تؤجره له ولا يستطيع تملكه، يحصل من خلاله على إي ا ردات المشروع بمقابل

 الإيجار للدولة .

 تعريف منازعات عقود الاستثمار وأنواعها-المطلب الثاني

قد تنشأ عن عقود الاستثمار منازعات مختلفة نتيجة الخلافات التي تثور بين أطرافها أثناء تنفيذ العقد أو  
تفسير أحكامه أو بسبب الآثار المترتبة عليه,وللإحاطة بهذه المنازعات سنتناول في هذا المطلب تعريف 

                                                           
 .72,صالمرجع السابقالطاهر أيت معمر و إيدير سي محمد, 1
 .72ص,المرجع نفسه2
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة,3
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لأطراف لفرع الثاني(، وكذا التعرف على امنازعات عقود الاستثمار )الفرع الأول(، وبيان أنواعها المختلفة )ا
 التي تنشأ بينها )الفرع الثالث(.

 تعريف منازعات عقود الاستثمار-الفرع الأول

 ويمكن صعيد القانوني والاقتصادي منازعات الاستثمار من المصطلحات الشائعة وكثيرة التداول علىتعد  
 وصأحد الأطراف الحقوق أو خرقه الالتزامات المنص تعريفها على أنها "المنازعات التي تنشأ نتيجة انتهاك

 طرافجراء انفرادي من قبل أحد الأعليها في عقد الاستثمار، أو انهاء العقد انهاء مبسترا أو نتيجة اتخاذ ا
 .(1)"ررالتعويض عما أصابه من ض أو بسبب القوة القاهرة، مما قد ينتج عنها أضرار للطرف الأخر يستلزم

 تعريفها على انها النزاعات التي تنشأ نتيجة التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويترتبكما يمكن  

عليها تضارب في المصالح، كما انها تنشأ نتيجة فشل في التوقعات الخاصة بنتائج المشروع، وقد لا 
 .(2)ة وثقافيةادياطراف النزاع التعاون بسبب وجود ضغوط خارجية او اختلافات سياسية واقتص يستطيع

فقد وضعت شرطين أساسين لتحديد منازعات الاستثمار وهما:أن  4251أما بالنسبة لاتفاقية واشنطن  
 ن تكون المنازعة ناشئة بطريقة مباشرة عن العمليةأ وستثمارية ناتجة عن نزاع قانوني أتكون المنازعة الا

 .(3)الاستثمارية

 الاستثمارأنواع منازعات عقود -الفرع الثاني

ومن أجل ,نزاع وطبيعة العلاقة بين أطرافهتعدد منازعات عقود الاستثمار وتختلف باختلاف موضوع الت 
 الإحاطة بها بصورة أوضح، يتعين بيان أهم أنواع منازعات عقود الاستثمار.

                                                           
ن التنظيم صص: قانو , أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه علوم في الحقوق,تخ, دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمارأمال بن عشي 1

 .11,ص7042/7070خنشلة,الجزائر,-الاقتصادي, كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة لغرور عباس
 . 15ص,المرجع السابق ,وسفي تينعيمة أ2
 .15,صنفسهالمرجع  3
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 ف عقود الاستثماراالمنازعات الناشئة عن أطر -أولا

سبب المستثمر ب الثبات التشريعي، أو عن الدولة المضيفة، أو تنشأ منازعات عقود الاستثمار نتيجة عدم 
 الأجنبي.

 ع الناشئ نتيجة تغيير تشريعي قامت به الدولةا النز -أ

لنكبات ا ر قوانينها وهذا ما يرجع لعدة عوامل منهاار غلب الدول النامية من عدم استقبسبب ما تعانيه أ 
تيار القانون المستثمرين يتفادون اخ مما يجعل مما يؤثر على اقتصادها ,أو الحروب ,أو الطبيعية ؛الاقتصادية

بقانون  جع إما لعدم إلمامهار  على العقد، وهذا الوطني للدولة المضيفة للاستثمار كقانون واجب التطبيق
نتيجة  تعديلات على العقدعلى القانون،وبالتالي احتمال حدوث  أر الدولة أو للتغيير الذي قد يط تلك
 .(1)ة ت التشريعية في الدولة المضيفار التغيي

 ء من طرف الدولةراع الناشئ عن إجزا الن -ب

 نزع الملكية من طرف الدولة -5

 ثل هذهم ء تعسفي من جانب الدولة، ويمكن أن يرجع لمصالح شخصية، فيار قد يكون نزع الملكية إج 
ملكية المستثمرين، لأن نزع ال غير قانوني، ويعتبر مصادرة غير مشروعة لأموال راءالحالات يكون هذا الإج

 . (2)ومنصفا حق المستثمر تعويضا عادلايست لابد أن يكون مبرره مشروع يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، وهنا

                                                           
 .15صالمرجع السابق,روان فريحة , 1
 .15ص,روان فريحة ,المرجع السابق 2
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نت قانون بت مثال ذلك ما مجموعة من القضايا التي تواجهها دولة الأرجنتين، كنتيجة لانهيار اقتصادها 
انهيار لقيمة  الأجانب المعادلة بين عملتها الوطنية "البيزو" والدولار الأمريكي، هذا ما اعتبره المستثمرون

 .(1)بطريقة غير مباشرةتهم وطالوا الحكومة أمام المحاكم بالتعويض عما سموه نزع ملكيةار استثما

 أساليب نزع الملكية -7

 نزع الملكية للمنفعة العامة:-7.5  

ة ،والحقوق للحصول على الأملاك العقاري عملية نزع الملكية هي طريقة استثنائية و جبرية تتبعها الدولة 
ويض عادل الودية ، تحقيقا للمنفعة العامة ،مقابل تع العينية العقارية كليا أو جزئيا ،بعد استنفاذ كل الطرق

 .(2)الحماية قانونا العملية و كان له حق واجب منصف و مسبق ،يمنح لكل من تضرر من

 الاستيلاء: -7.7

... لا "ئر تنص على أنه: زاالج المتضمن قانون ترقية الاستثمار في 02/  45من قانون  75المادة تنص   
ول في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعم ت المنجزة موضوع استلاء، إلاار يمكن أن تكون الاستثما

 .(3)ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف" به، ويترتب على هذا الاستيلاء

  :التأميم-7.6

                                                           
 .11,صالمرجع نفسه1
, مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون, تخصص:منازعات إدارية, كلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامةسمية رميلي و سامي حفار, 2

 .45,ص7041/7041قالمة,الجزائر,-4211ماي  02الحقوق و العلوم السياسية,جامعة 
 5، الصادرة بتاريخ 15، العدد الجريدة الرسمية، بترقية الاستثمارالمتتعلق ، 7045غشت سنة  5المؤرخ في ,80-50القانون رقم  3

 .75،المادة7045غشت



 

 

الإطار المفاهيمي للتحكيم ومنازعات عقود  الفصل الأول:

 الاستثمار

39 

المصلحة العليا إلى ملكية جماعية أو  لجحويل مال معيّن أو نشاط ما من أعلى انه : " تيعرف التأميم  
النشاط في الحال أو المستقبل، لتحقيق المصلحة  نشاط جماعي، بقصد استعمال هذه الملكية أو ذلك

 .(1)الخاصّةالعامة وليس المصلحة 

 منازعات سببها الطرف الأجنبي -ج

 لى سبيل المثال:ع قد تنشأ منازعات في الدولة المضيفة يكون سببها الرئيسي المستثمر الأجنبي نذكر منها 

 قضية كلوكنير Klockner : ة الألماني أبرمت حكومة الكاميرون عقودا مع مجموعة شركات كلوكنير
تم تسليمه ي التكنولوجية الحديثة في مجال السماد، وهو عبارة عن مصنعتهدف إلى نقل العمليات 

 .(2)للحكومة الكاميرونية وفقا للصيغة القانونية المعروفة
 وبعد توقيع التسليم رفضت الحكومة الكاميرونية الوفاء بقيمة المصنع مما دفع بالشركة الألمانية

كومة ح أن الشركة الألمانية كان عليها إخباروقد استخلصت محكمة التحكيم ,باللجوء إلى التحكيم
بت أن ث في المشروع، حيث أنه ارالكاميرون بكل أمر من شأنه أن يؤثر بشكل فعلي في الاستمر 

دليس الت ماتها وأخفت عنها أمور جوهرية وتصرفت على نحو مناالشركة الألمانية أخلت بالتز 
ملة بتك كة الألمانية لحكومة الكاميرونوالخداع، مما أدى بمحكمة التحكيم برفض مطالب الشر 

 .(3)ثمن المصنع الذي تم تشييده
 شروع م قضية شركة ألمانية مع حكومة اليمن: حيث أن حكومة اليمن اتفقت مع شركة ألمانية حول

 م العقد نشأ خلاف بينار ن إبسنوات م 5استثماري لتربية المواشي وتدريب العمالة، وبعد 
 لحكومة اليمينة بعدم سداد مستحقات الشركة الألمانية لأنها لم تلتزمالمتعاقدين، أين تمسكت ا

                                                           
,مذكرة ماستر, تخصص: قانون أعمال,كلية الحقوق والعلوم حماية ملكية المستثمرالأجنبي في التشريع الجزائريشهلة زيدان,  1

 .51,ص7042/7070بسكرة,الجزائر,-السياسية,جامعة محمد خيضر
 .11,صالمرجع السابقيحة,روان فر  2
 .11ص,المرجع بنفسه3
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 بالمواعيد المتفق عليها لتقديم المعدات، مما دفع الشركة الألمانية باللجوء إلى التحكيم ومطالبة
 الحكومة اليمينة بتسديد المستحقات المالية مع التعويض في حالة عدم سدادها، بعدها قامت

لآجال ا مه من حيثاز أن المستثمر الألماني أخل بالتالتحكيم وتوصلت من خلال الوقائع  محكمة
 .(1)المتفق عليها

 ف عقود الاستثمارار المنازعات الخارجة عن أط-انياث

القاهرة، أو  القوة ف عقود الاستثمار بسببار دة أطار عقود الاستثمار بسبب خارج عن إقد تنشأ منازعات   
 الطارئة.بسبب الظروف 

 منازعات سببها القوة القاهرة-أ

ها، مما ب تمتاز عقود الاستثمار بأنها عقود طويلة المدى، وهذا ما يجعلها تتأثر بسبب الظروف المحيطة  
ر عنصر يها توفف يحول دون تنفيذ العقد، ومنه فالمنازعات التي تكون بسبب القوة القاهرة يتطلب الفصل

ك لأن هذه المنازعات، وذل القائمين عليها، وهنا يتجلى دور التحكيم لحل مثلية من طرف ار الخبرة والد
لقانونية التي استقرت عليها معظم النظم ا ف لا يودون إنهاء العقد المبرم بينهم، خلافا للقواعد العامةار الأط

 .(2)العقد عند حصول القوة القاهرةالتي تلغي 

 02 - 01من قانون المحروقات  42ف  01من خلال المادة ئري إلى تعريفها از المشرع الج وقد تطرق 
تنفيذ ل ف، ويضع حدارادة الأطار ، ولا يمكن مقاومته، خارج عن إأن القوة القاهرة كل حدث غير متوقع على
 .(3)لتعاقدية، يصبح تنفيذها غير ممكنمات ااز الالت

                                                           
 .11,ص,المرجع السابقروان فريحة1
 .15,صالمرجع نفسه2
يونيو  42، الصادرة بتاريخ 10، العدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بالمحروقات، 7001أبريل سنة  72مؤرخ في  ,85-81القانون رقم  3

فبراير  71، الصادرة بتاريخ 44، العدد الجريدة الرسمية، 7045فبراير سنة  70المؤرخ في  85-56بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 7001
 .01،المادة7045
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 (Hardshipمنازعات سببها للظروف الطارئة ) -ب

ؤثر على ي عقد الاستثمار منازعات يعود مصدرها لسبب أجنبي لا دخل لهم فيه، مماف ار قد تنشأ بين أط 
رة، ولكن يكون القاه تنفيذ العقد بصفة نسبية، أي أن تنفيذ هذا الأخير لا يكون مستحيلا كما في القوة

يذه الاقتصادي للعقد، حتى يتم تنف مرهقا لطرف على حساب طرف آخر، مما يؤدي إلى إخلال في التوازن
 .(1)على أكمل وجه 

 لأمريكيةا ومن تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في عقود الاستثمار الأجنبي المباشر قضية الشركة    
(Hampurnaبموجب عقد إنشاء محطات توليد الكهرباء بين الشركة الأمريكية ) يسية والشركة الأندون

الظروف  العقد يرجع إلى ماتها وإلغاءاز بالت خيرة بأن سبب عدم وفائهاالمملوكة للدولة فدفعت هذه الأ
 ار غير متوقعة، نظا بنها مفاجئة و وصفه الاقتصادية التي تمر بها أندونيسيا في بداية التسعينات، ولا يمكن

ع ر هذه الأزمات، لكن الهيئة رفضت قبول الدفار كت ف أن يتوقعواار ها بعدة أزمات، ومنه فعلى الأطلمرور 
 .(2)ماتها العقديةاز فائها إلى عدم تنفيذ التو  ندونيسية وأرجعت عدمالمقدم من الشركة الأ

 

 طراف منازعات عقود الاستثمارأ-الفرع الثالث

 ت التطرق لهارتأي ف منازعات عقود الاستثمار في الدولة المتعاقدة والمستثمر الأجنبي، هذا مااتتمثل أطر 
 بشيء من التفصيل في هذا الفرع.

 الدولة المتعاقدة-أولا

 ف عقد الاستثمار.اتعتبر الدولة أو أحد هيئاتها طرفا في المنازعة التي تثور بين أطر  

                                                           
 .15,صالمرجع السابقروان فريحة, 1
 .12ص,نفسهالمرجع  2
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 الدولة كطرف في المنازعة-أ

لة طرفا الدو  من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أن تكون 71من المادة  4تشترط الفقرة   
ز، أو بعد مرور المرك بأن تكون طرفا في اتفاقية إنشاءع ودولة المستثمر الأجنبي متعاقدة، وذلك زا في الن

 ي عقودقانون الدولي العام طرفا فال يوما من تاريخ إيداع التصديق، فوجود الدولة باعتبارها من أشخاص 50
ئاتها اعتمادها كطرف في العقود التي تبرمها هي الاستثمار لا يشير أي إشكال، بل يثور حول أي أساس يتم

 .(1)لخاصةومؤسساتها ا

 عا ز ات التابعة للدولة كطرف في النالمؤسسات والهيئ-7

لمتعاقدة ا إن مفهوم المؤسسات أو الهيئات التابعة للدولة يختلف من دولة إلى أخرى؛ وتم ترك هذا للدولة  
ءات التعيين، والهدف من ذلك تمكين المستثمرالأجنبي من معرفة رالتحديد هذه الهيئات من خلال إج

تمدة من طرف مع هيئات مع الكيانات حتى يمكنه تحديد المركز القانوني لها، حتى يتأكد أنه يتعاملتلك 
 .(2)الدولة خصوصا بعد نشوء خلافات قانونية بينه وبينها

 

 عيارموبالرجوع إلى الفقه والقضاء يتبين لنا أن ثمة معيارين أساسيين لتحديد إلى من ينصرف العقد،  
ات أو طرف الهيئ ء العقود المبرمة مناالدور الاقتصادي الذي تقوم به الدولة جر اقتصادي يستند إلى 

لهيئة الاستقلال القانوني ل المؤسسات التي تنطوي تحتها وآخر قانوني، حيث يعتمد هذا الأخير على
 .(3)الطرف على الدولة المتعاقدة للعقد والتوقيع المادي على العقد، كل هذا لإضفاء صفة

                                                           
 .12ص, المرجع السابقروان فريحة , 1
 .12ص, نفسهالمرجع 2
 .12ص,,المرجع السابقروان فريحة  3
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 يمستثمر الأجنبال -ثانيا

لم يثر المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار إشكالات قانونية كتلك التي أثارتها الدولة كطرف في  
ويعرف الطرف الأجنبي في عقود الاستثمار بأنه ذلك الشخص الذي لا ,الدولة التي تعاقد معها س العقدنف

 .(1)الدولة التي تعاقد معها يتمتع بجنسية

 ي آسياارات الرابطة دول جنوب شرقالمادة الأولى فقرة )أ( من اتفاقية ترويج وحماية الاستثم وقد عرفتها 
 .(2)"تعريف كلمة رعايا هو التعريف الوارد في دساتير وقوانين كل واحدة من الدول الأطراف المتعاقدة"

ولة عن طريق التوطن دويؤكد البعض أن الصفة الأجنبية للشخص لا تنتفي عنه حتى ولو توثقت صلته بال 
ض الآخر إلى في حين يذهب البع,لة عابرا أو طالت إقامته بهافيضل أجنبيا وإن كان اتصاله بالدو ,أو الإقامة

ق الشخص الذي يتمتع بالشخصية القانونية وهي صلاحيته لاكتساب الحقو  :"تعريف الشخص الأجنبي بأنه
جنبي لأالأجنبي الطبيعي "الفرد" والشخص اوتحمل الالتزامات ويستوي الأمر في ذلك بين الشخص 

وعليه فإن تحديد مصطلح المستثمر أو الطرف الأجنبي يتم من خلال بيان أي ",الاعتباري كالشركات
 .(3)الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تكون طرفا يضمها عقد

 

 

 

                                                           
, جامعة 07, العدد05, المجلد, مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالنظام القانوني لعقود الاستثمار الأجنبيرفيقة قصوري و طالب عيواج,  1

 .422,ص7045خنشلة,جانفي
 أ.-,الفقرة04,المادةالاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا,المصدر السابق 2
 .190,صالمرجع نفسه,قصوري و طالب عيواجرفيقة  3
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 خلاصة الفصل الأول

 ضاء العاديالق يعد وسيلة قانونية بديلة عن إلى أن التحكيمنخلص هذا الفصل من خلال دراستنا لهذا   
تم بيان مفهومه  وقد,محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيها تقوم على اتفاق الأطراف على عرض نزاعاتهم على

و نطاقه أو أفي الفقه والتشريعات المقارنة، مع إبراز مختلف أنواعه وصوره، سواء من حيث أساسه القانوني 
م تم توضيح صوره الرئيسية المتمثلة في شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم، والتحكيكما ,الجهة المشرفة عليه

وفيق الدولي والوساطة والتبالإحالة، إلى جانب تمييزه عن الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات كالقضاء 
سرعة لكما تبين أن التحكيم يتمتع بعدة مزايا جعلته وسيلة مفضلة في مجال الاستثمار، أهمها ا,والصلح

وفي ,صين ذوي خبرة وتخصفي الفصل في النزاعات، والسرية، والمرونة الإجرائية، وإمكانية اختيار محكم
ي بعض على مبدأ الحياد ف لا يخلو من بعض العيوب، مثل ارتفاع التكاليف، واحتمال التأثير المقابل

حكيمية حدودية السوابق التعن م ه تنفيذ الأحكام التحكيمية، فضلاوالصعوبات التي قد تواج الحالات
 بسبب سرية الإجراءات.

يفها عقود الاستثمار وطبيعتها القانونية، حيث اختلف الفقه بشأن تكيومن جهة أخرى، تناول الفصل مفهوم  
لى إ من عقود القانون الخاص، بينما ذهب اتجاه آخر إدارية أو عقودا تبارها اتفاقيات دولية أو عقودابين اع

كما تم استعراض أهم صورها، كعقود البترول والمحروقات، وعقود التعاون ,اعتبارها ذات طبيعة مختلطة
ادية وتؤدي هذه العقود، بحكم أهميتها الاقتص,ا، وعقود الأشغال العامة الدوليةالصناعي ونقل التكنولوجي

وتعقيدها، إلى نشوء منازعات متعددة قد ترجع إلى تصرفات الدولة المضيفة، أو إلى إخلال المستثمر 
لدولة أو بين ا لمنازعات أساساوتدور هذه ا,تثنائية خارجة عن إرادة الأطرافبالتزاماته، أو إلى ظروف اس

لتسوية  ادامبح التحكيم الوسيلة الأكثر اعتهيئاتها من جهة والمستثمر الأجنبي من جهة أخرى. لذلك أص
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منازعات الاستثمار، لما يوفره من ضمانات توازن بين حماية مصالح المستثمر والمحافظة على سيادة الدولة 
ارية.وتحقيق الاستقرار في العلاقات الاستثم
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 قواعد التحكيم في منازعات عقود الاستثمار-الفصل الثاني

ن مزايا عقود الاستثمار، لما يوفره م يعد التحكيم من أهم الوسائل القانونية المعتمدة في تسوية منازعات 
تتناسب مع طبيعة العلاقات الاستثمارية. ولا يقتصر التحكيم على مجرد اتفاق الأطراف على عرض النزاع 
على المحكمين، بل تحكمه مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضمن حسن سيره وتحقيق العدالة بين 

م بدأ بتشكيل هيئة التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق، ثكما يمر التحكيم بعدة مراحل ت,الأطراف
 وبعد صدور هذا الحكم تثار مسألة تنفيذه والطعن,السير في الإجراءات إلى غاية صدور الحكم التحكيمي

المبحث )لذلك سنتناول في هذا الفصل إجراءات التحكيم وتنظيمها,فيه وفقا للقواعد القانونية المقررة
 .)المبحث الثاني(ليات تنفيذ الحكم التحكيمي وطرق الطعن فيه، ثم آالأول(

 إجراءات التحكيم وتنظيمها-المبحث الأول

تخضع إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار لجملة من القواعد التي تنظم سير الخصومة  
ون الواجب وتحديد القانالتحكيمية وتضمن حسن إدارتها. وتبدأ هذه الإجراءات بتشكيل هيئة التحكيم 

التطبيق على النزاع. ثم تتواصل من خلال مختلف المراحل الإجرائية إلى غاية الفصل في الخصومة,كما 
حديد وعليه سنتناول  تشكيل هيئة التحكيم وت,م الجلسات والمرافعات والمداولةتشمل هذه القواعد تنظي

ق بسير إجراءات التحكيم في منازعات عقود القانون الواجب التطبيق)المطلب الأول(، بينما سنتطر 
 .الاستثمار

 شكيل هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيقت-المطلب الأول

سير الخصومة  نتعد مرحلة تشكيل هيئة التحكيم من أهم مراحل العملية التحكيمية، إذ يتوقف عليها حس 
التطبيق على  تبعها الهيئة والقانون الواجبكما يقتضي التحكيم تحديد الإجراءات التي ت,عوالفصل في النزا 

)الفرع أمامها ، والإجراءات المتبعة)الفرع الأول(النزاع. لذلك سنتناول في هذا المطلب تشكيل هيئة التحكيم
 .)الفرع الثالث(، والقانون الواجب التطبيق على النزاعالثاني(
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 تشكيل هيئة التحكيم-الفرع الأول

ية كبيرة مالمختصة بالفصل في النزاع المعروض عليها، لذلك يكتسي تشكيلها أهتعد هيئة التحكيم الجهة  
ويخضع هذا التشكيل لجملة من القواعد التي تضمن اختيار محكمين يتمتعون ,في العملية التحكيمية

 بالكفاءة والاستقلال والحياد.

 القواعد العامة في تشكيل هيئة التحكيم -أولا

 أو التنصيص على طريقة تعيينها هيئة التحكيميةلا نتعي -أ-

ن تشكيل الهيئة التحكيمية جوهري في اتفاق التحكيم لا يتصور قيامه بدونه،ويقصد بتشكيل الهيئة إ 
 .(1)ستشرف على حل النزاع التحكيم تحديد عدد المحكمين الذين ستتكون منهم هذه الهيئة التي

لحرية ونص حريصا على هذه ا فنجد المشرع المصريوهو ما تتفق عليه أيضا أغلب التشريعات المقارنة،    
والتي  4221لسنة  72قانون التحكيم المصري رقم  من 41على ذلك صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

الطرفين من محكم واحد أو أكثر" وأكد هذا الأمر كذلك في  جاء فيها: "تتشكل هيئة التحكيم باتفاق
 .(2)م الاتفاق على اختيار المحكم وعلى كيفية ووقت اختيارهم..."حيث تنص:"لطرفي التحكي 42المادة 

قانون الفرنسي على مبدأ الى فييقوم تعيين الهيئة التحكيمية  ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي حيث  
في شقه المتعلق بالتحكيم  7044الفرنسي لسنة  من ق م م 4111سلطان الإدارة، وهذا ما تؤكده المادة 

 (3)المتعلق بالتحكيم الدولي في شقه 4102المادة  ي,الداخل

                                                           
,أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص,كلية العلوم القانونية والإقتصادية دراسة مقارنة-ضمانات التحكيم التجاريابراهيم العسري,1

 .55ص 7041/7045وجدة,المغرب-والإجتماعيةجامعة محمد الأول
 .42,41,المادتين السابق ,المصدر5009لسنة  75القانون المصري رقم  2

3 Code civil français, modifié par Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, Française du 29 décembre 2005 , 

Article 1444 et 1508. 
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اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على  من 05وهو ما أكده أيضا المشرع السعودي حيث تنص المادة   
 (1)المحتكمين في وثيقة تحكيم..." أنه: " يتعين تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق

 عا النز ف راتشكيل هيئة المحكمين من قبل أط -ب

ا يتدخل هن ف، وفي بعض الأحيان يعزف هؤلاء عن اختيارهم،ار ضع اختيار المحكمين لسلطة الأطيخ  
 القضاء لتعيين المحكمين.

 كيفية تعيين المحكمين-5

اختياره  ع، أو يتما ز ع للفصل في النزا ف النراذي يقوم باختياره أطالشخص الطبيعي ال :يعرف المحكم بأنه   
قوم لا يقد يحدث أ,"ف عن اختياره ار ع في حالة عزوف الأطا صل النز المختصة في أمن قبل المحكمة 

ءات ار ا بإجبإعداد نموذج خاص المتخاصمين بتعيين أعضاء هيئة التحكيم، هذا ما أدى بلجنة القانون الدولي
حت ت الدولية أو نائبه مهمة تعيين المحكمين التحكيم، وجاء في مضمونه أن يتولى رئيس محكمة العدل

 ئر وجمهورية ألمانيااز الاتفاقية المبرمة بين الج من 1/  02، وهذا ما جاءت به المادة(2)طلب المتخاصمين
إليها، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لكل طرف دعوة رئيس محكمة  بنصها:" إذا لم تحترم المدة المشار

 .(3)بالتعيينات الضرورية"  العدل الدولية للقيام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  4014هذا المنهج، نص المشرع الجزائري في المادة ل واستكمالا  
على إعطاء الحرية الكاملة للأطراف بالرجوع إلى نظام التحكيم لتعيين المحكمين أو تحديد  02-02رقم 

                                                           
1 Implementing Regulations of the Law of Arbitration, Saudi Arabia, Ministerial Resolution No. 541, May 22, 

2017, Official Translation Department, File: sa107ar_1 Article 6.   
 .11,صالمرجع السابقروان فريحة, 2
، تاالاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ويتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار  3

أكتوبر سنة  02,المؤرخ في 708 – 7888المرسوم الرئاسي رقم , المصادق عليهما بمقتضى 4225مارس  44بتاريخ  الموقعين بالجزائر
 .7000أكتوبر سنة  02صادرة بتاريخ ,ال12,العدد الجريدة الرسمية، 7000
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ون تعيين حول د، غير أنه في غياب التعيين الاتفاقي وفي حالة وجود صعوبة ت(1)شروط عزلهم واستبدالهم
الأمر إلى رئيس  رفعه التعجيل بالخصومة القيام بالمحكمين أو استبدالهم أو عزلهم، يجوز للطرف الذي يهم

رفع كما ,تحكيم يجري داخل التراب الجزائريالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان ال
يم يجري في الخارج واختار الطرفان تطبيق قواعد الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر العاصمة، إذا كان التحك

 .(2)الإجراءات المعمول بها في الجزائر

حلولاً إجرائية  4221لسنة  72من قانون التحكيم رقم  42وضع المشرع المصري في المادة  وفي المقابل 
احد، محكم و إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من في حالة ما عدم اتفاق الأطراف مسبقا، صارمة في حال 

تتولى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع )أو محكمة استئناف القاهرة في التحكيم التجاري الدولي ما 
ذا إ,إضافة الى أنه تياره بناء على طلب أحد الطرفينمن ذات القانون( اخ 2لم يتفق على غيرها وفقاً للمادة 

مر ا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أخالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفق
 . (3)مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه

على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب، الشأن تولت المحكمة المختصة بناءً في هذا  
تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره ,كما جراءى كيفية أخرى لإتمام هذا الإما لم ينص الاتفاق عل

الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه 
)الخاصة بالرد لشبهات جدية في الحياد والاستقلال(  42السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 

ة ذا القرار القضائي بالتعيين الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن تفعيلًا لسرعمن القانون، لا يقبل ه 42و
 .(4)حسم النزاع

                                                           
 .4014,المادة ,المصدر السابق80-80القانون رقم  1
 .772,صالمرجع السابقرقاب, عبد القادر 2
 .42,المصدر السابق,المادة 5009لسنة  75القانون المصري رقم  3
 .42,42,المادتينالمصدر نفسه 4
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 وترية عدد المحكمين -7

نصت  ثءات تشكيل هيئة التحكيم، حيار ئر على إجاز جنصت معظم الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها ال 
أشهر من إشعار أحد ( 05)لعضوه في مدة ثلاثةئرية على وجوب تعيين كل طرف از الاتفاقية الاسبانية الج

 أشهر تحسبا لنفس ( 01 )خمسة  ف للآخر على أن يعين المحكمان المحكم الرئيسي خلال مدةار الأط
ف ار أط ن، ويقوم كل طرف ميم من ثلاثة محكمين أي بعدد فرديوتتكون في الغالب هيئة التحك(1),التاريخ 

ذا باتفاقهما، ه يقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث ويسريعقد الاستثمار بتعيين محكمه، ثم 
 .  (2)يسمى هذا الأخير بالمحكم المرجحو 

محكمين  من ق إ م إ أن تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة 4042اء في نص المادة جوقد  
ئية للتحكيم، للطبيعة القضا ئري قد اختار الوتر تبعااز م فردي، وبهذا يكون المشرع الجشرط أن يكون عدده
به المشرع الفرنسي من خلال المادة  ، وهذا ما أخذ(3)درام الدولي فقد تركه لحرية الأفأما فيما يتعلق بالتحكي

 .(4)راوتوجوب أن يكون عدد المحكمين  ، على 7044يناير  45، من المرسوم الفرنسي  4114

 تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيمشروط  -ثانيا

ها يتعين توفرها، من عند شروع المحكمة في تسمية المحكم أو المحكمين، فإن هناك جملة من الشروط 
وق أن يتمتع المحكم بالأهلية القانونية والحق ةالشروط العامفي ، إذ يتعين ما هي عامة، ومنها ما هي خاصة
                                                           

 بمدريد في الموقع,تراوالحماية المتبادلة للاستثما المتعلق بالترقية، ئرية والمملكة الاسبانيةاز لاتفاق المبرم بين الحكومة الجا 1
 ,العددالجريدة الرسمية,4221مارس سنة  71المؤرخ في , 00 - 01الرئاسي رقم المرسوم ، المصادق عليه بمقتضى  4221ديسمبر  75
75 ، 

 4221أفريل سنة  75صادرة بتاريخ 
 .11,صالمرجع السابقروان فريحة, 2
 .4042,المادة المرجع السابق،  80/  80القانون   3

4 Code de procédure civile français, Op.cit ,Article 1451.   
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بالشرف، ولا محكوما علية المدنية، وألا يكون شخصا معنويا،ولا محكوما علية بجناية أو جنحة مخلة 
الاستقلالية، وهي واقعة مادية يجري التحقق بشأنها بأن لا تكون ,إضافة لم يرد اليه اعتبارهبالإفلاس ما

للمحكم أي صلةأو علاقة بأحد الخصوم، فعليه أن يصرح بوجود هذه الصلة أو العلاقة، وبكلالظروف التي 
 .(1)الآخر على تعيينه بعد الإفصاح يعترض الطرف من شأنها أن تثير الشكوك حوله، وعلى شرط ألا

لمحكم تكون ل مسألة ذهنية وشخصية وتعني عدم التحيز فكريا لأحد الخصوم، وألا يعتبر ادالحيأما  
الخصوم، ويلاحظ أن اثبات عدم حيدة  المرشح أية أفكار أو قناعات مسبقة تصب في مصلحة أحد

يته، لأنها في الغالب تقوم على شكوك ليس لها مظاهر مادية، استقلال المحكم أصعب وأدق من اثبات عدم
ما إذا كنا نراه  القضاء على اعتماد معيار مون وهوا " مدى وجود خطر من هذا الشك" لتحديد فقد جرى

 .(2)تحيز من عدمه

المحكم المواصفات والخبرات والمؤهلات التي أعدها  في إمتلاك  فتتمثل شروط الخاصةبالنسبة لأما  
لعناصر في ا التحكيم محل اعتبار في شخصية المحكم، فإذا لم توجد إشارة إلى مثل هذه أطراف اتفاقية

الرجل  التي يمكن قياسها على اتفاقية التحكيم، فإن القاضي يحتكم عندئذ إلى قاعدة المحكم المعتاد
يتفق عليه الأطراف في صفات المحكم، دون أن يكون  لخبرة، إذا العبرة بماالمعتاد مقرونا بالشخص وا

هذا الموضوع، حتى ولو اعتقد القاضي أن الهيئة ستكون غير مؤهلة للفصل  للمحكمة سلطة التدخل في
 .(3)موضوع النزاع في

                                                           
, مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر مجال تدخل القضاء في الخصومة التحكيميةصهيب عبد الصمد زرقانة و يحي روان,  1

 .40,ص7074/7077مسيلة,الجزائر,-أكاديمي,تخصص:قانون الأعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعو محمد بوضياف
 .40,صالمرجع نفسه2
 .44,صالمرجع نفسه 3
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مادة الت وأكد، للأطراف جنسية المحكم وكذلك جنسه إذا كانت تلك الأمور محل اعتبار إضافة لمراعاة 
 .(1)فينجنسية الطر  على أنه يفضل أن يكون المحكم من غير من قانون الأونسترال1الفقرة  44

 

 الإجراءات المتبعة من قبل هيئة التحكيم-الفرع الثاني

بعد تشكيل هيئة التحكيم واكتسابها صلاحية الفصل في النزاع، تنتقل إلى مباشرة الإجراءات اللازمة للسير 
تتم هذه الإجراءات وفق القواعد المتفق عليها بين الأطراف أو تلك التي ,حيث الخصومة التحكيميةفي 

 تحددها هيئة التحكيم بما يضمن احترام حقوق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

 لغة التحكيم -أولا

لغة  ر إذا اتفق علىالاجنبي المباشع في عقد الاستثمار ا تطبيقا لمبدا الرضائية في التحكيم فإن طرفي النز   
 ئري سارا، والمشرع الجز (2)معينة يجري بها التحكيم فما على المحكم إلا اتباع ما جاء في اتفاق التحكيم

المتعلق بقانون الإجراءات  02-02رقمالقانون من  4015ةعلى هذا النحو وفق ما يستفاد من نص الماد
من قانون التحكيم ،  77كذلك المشرع التونسي في الفصل   ار غر على , (3)المدنية والإدارية السالفة الذكر

ع على ا ز ف النالغة التحكيم هي اللغة العربية إلا إذا اتفق أطر  وهذا بخلاف المشرع المصري الذي جعل
 .(4)خلاف ذلك

                                                           
، لجنة الأمم المتحدة 7005، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 5001نسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام قانون الأو  1

المرفق  A/61/17$المرفق الأول و $ A/40/17$، وثيقتا الأمم المتحدة $7002للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، 
 .44,المادة5الأول، ص 

, أطروحة للحصول على شهادة الدكتو اه في الحقوق ,تخصص آليات فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشرسي فضيل الحاج , 2
 .125, ص7042/7042مستغانم, –القانون الدولي للأعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .4015ة,المادالمصدر السابق,80-80القانون 3
 .125, صالمرجع السابقسي فضيل الحاج , 4
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 الذي وضعتها 7005المعدل سنة  4221كذلك نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  
لم  فإن ,ءات التحكيمال على أن:"للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أواللغات التي تستخدم في إجر ايونيستر لا

 ءات ويسريايتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجر 
 ت الحكمافعة وقرار اءات المر اإجر  ف وعلى جميعاهذا التفاق أو التعيين، على أي بيان مكتوب لأحد الأطر 

حكيم أن تأمر بأن لهيئة الت,اضافة الى أنه يجوز ت والتبليغات الأخرى التي تصدر عن هيئة التحكيماوالقرار 
 .(1)متحكيعينتها هيئة ال يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها أو

 التحكيمي راالمدة اللازمة لإصدار القر -ثانيا

 راإصدار القر  قليلا ما تشير العقود الدولية إلى المدة المحددة التي تقوم محكمة التحكمي خلالها 
إمهال  4251الفرنسي سنة  ئريامن البروتوكول الملحق بالاتفاق الجز  425التحكيمي، وقد قضت المادة 

ية، ويمكن تمديد هذا الاجل التحكيم أشهر ابتداء من تاريخ تشكيل المحكمة 05محكمة التحكيم مدة 
من المحكمة، أو إذا أ رى رئيس المحكمة  في حالات الضرورة كوفاة أحد المحكمين أو لخطأ صادر

 جاء تقييد المحكمة بأجل معين تنتهج بعض العقود منهاوتجنبا للمشاكل التي قد تنجم جر ,ضرورة لذلك
دار لعدالة وذلك ما يجعل المحكمةتضطر لإصع في مدة قياسية مع ضمان تحقيق اا يساعدها في تسوية النز 

 . (2)ر التحكيم في أسرع وقت ممكناقر 

 القانون الواجب التطبيق على النزاع-الفرع الثالث

عد تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع من أهم المسائل التي تواجه هيئة التحكيم عند الفصل في ي 
د هذا القانون وتختلف كيفية تحدي,لتي تستند إليها في إصدار حكمهاالخصومة، إذ يحدد القواعد القانونية ا

 بحسب اتفاق الأطراف أو وفق ما تقرره هيئة التحكيم في حالة غياب الاتفاق.

                                                           
 .77,المادة,المصدر السابق5001قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  1
 .12,صالمرجع السابقروان فريحة, 2
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 القانون الواجب التطبيق على الموضوع -أولا

على أن محكمة التحكيم تقوم بالفصل وفقا  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 4010جاء في المادة  
مناسبة،   هاار ي تف الترااعد القانون والأعوفي حالة غياب ذلك تفصل وفقا لقو ف،ار الذي يختاره الأط للقانون

من خلال  ،التطبيقف في اختيار القانون الواجبار دة الأطار فاقية واشنطن على مبدأ سلطان إكما نصت ات
تفق عليها يع وفقا للقواعد القانونية التا ز "تحكم محكمة التحكيم في النه:التي تنص على أن 17المادة 

 .(1)الطرفان"

 ب التطبيق على اجراءات النزاع القانون الواج -ثانيا

عملية  طئية التي تضبار ءات التحكيم ، مجموعة الأحكام الاجااجر  تعتبر القانون الواجب التطبيق على 
وصدور  لتحكيما ءات الخصومة أمام هيئةار ئة التحكيم إلى غاية مباشرة اجهيع، بداية من تشكيلة ا ز تسوية الن

رة ع بصو زا لنويساعد تسوية ا ءات بصورة صحيحة يضمنار يث اختيار قواعد اجالحكم التحكيمي وتنفيذه، ح
لقانون ائري في موضوع تحديد از الج ، اذ نجد ان المشرعف الخصومةار سليمة والخروج بحكم يرضي أط

مادة لالقاعدة العامة المنصوص عليها في ا ع في التحكيم خرج عن حكما ز ءات النار التطبيق على اجالواجب 

                                                           
 .50,12,ص صالمرجع السابقروان فريحة , 1
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تي تم ئي للدولة الراءات تخضع للقانون الاجار جالإ زئري ، والتي وضحت بانمن القانون المدني الج 74
  .(1)ءات فيهاار سير الاج

ما  يم تنص عليه احكام خاصة عكست التحكءارالواجب التطبيق على اجا في حين نجد تحديد القانون 
  4015، فمن خلال ما جاء في نص المادة   (2)ئرياز دني الجمن القانون الم 74 و منصوص في المادةه

 دنية والادارية المعدل والمتمم ، يتم تحديد القانونءات المار المتضمن قانون الإج 02 - 02من القانون رقم
 يف واختيارهم أو يتركون الامر لهيئة التحكيم وهذا فار دة الاطار التحكيم بإءات ار التطبيق على اج الواجب

 .(3)ءاتار ف للإجار حالة عدم تحديد الاط

 سير إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار-المطلب الثاني

لتحكيم ايعد سير إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار مرحلة أساسية تهدف إلى تمكين هيئة  
لتحكيمية وفق ا وتبدأ هذه الإجراءات منذ مباشرة الخصومة,ة عادلة وفعالةمن دراسة النزاع والفصل فيه بصور 

كما ,تحكيمات والاتفاقيات المنظمة للالقواعد المتفق عليها بين الأطراف أو المنصوص عليها في التشريع
اء م إلى غاية إصدار الحكم التحكيمي وإنهتشمل مختلف الأعمال الإجرائية التي تقوم بها هيئة التحكي

 النزاع.

 قواعد إجراءات التحكيم-الفرع الأول

                                                           
, مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ل.م.د في ئراز في الجسوية منازعات الاستثمار الطرق البديلة لتانتصار حيمر,  1

 الحقوق
 .24,ص7075/7071تخصص: قانون أعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الشهيد حمه لخضر  الواد ي,الجزائر,

 .74,المادة,المصدر السابق10-51الأمر رقم  2
 .4015مادة,ال,المصدر السابق80 – 80القانون رقم 3
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قواعد إجراءات التحكيم الإطار القانوني الذي ينظم سير الخصومة التحكيمية ويحدد كيفية مباشرتها  تعتبر 
اواة العدالة والمس وتهدف هذه القواعد إلى ضمان حسن إدارة النزاع مع احترام مبادئ,أمام هيئة التحكيم

 بين الأطراف.

 المرحلة المكتوبة -أولا

ن عناصر م ع ولهيئة التحكيم أن تقضي فيه بما توفر لديهاا ءات التحكيم بحضور طرفي النز اتباشر إجر  
لفصل فيه يكون ع لا النز  الإثبات امتناع طرف النزع عن تقديم ما طلب منه من مستندات ،وفي سبيل تهيئة

صلة متأمور  ما أغفل عنه من لصلاحية في سماع شهود أو تقديم تقرير مكتوب لاستنتاجلهيئة التحكيم ا
وريا اللوائح والأجوبة عليها،أن كان ذلك ضر  ءات المكتوبة تقديماع محل التحكيم,حيث تشمل الإجر ا بالنز 

اسطة المبرزة في القضية ،ويتم إبلاغ إما بصورة مباشرة أو بو  ق والوثائقاف بكل ذلك كافة الأور اويرفق الأطر 
ت بين اوالوقت المحددين في اتفاق التحكيم ، فيكون تبادل بين المذكر  المكتب الدولي وفقا للتسلسل

 .(1)ت بالمستندات التي تؤديهاراهذه المذك الطرفين والرد عليها وتصحب

ضرورة  ف أو من قبل هيئة التحكيم إذا ارتأتاالأطر  باتفاق ويجوز تمديد الوقت المحدد في اتفاق التحكيم 
حكيم ف لهيئة التاوثيقة أو ورقة يقوم بتقديمها أحد الأطر  ر عادل ، "وكلاذلك من اجل التوصل إلى قر 

تمع هيئة " ولا تج,الأخر بإرسالها إليه أي بشكل نسخة مصدقة " يجب أن تعلن منها صورة رسمية للطرف
تحكيم بعد ، ويحق لهيئة ال"ءات الكتابية إذا لم تستدعي الضرورة لذلكاالإجر  الانتهاء منالتحكيم إلا بعد 

 تقديمها لهيئة يف فاالأطر  ق والوثائق الجديدة التي يرغب أحدار و المكتوبة أن ترفض كافة الأ انتهاء اللوائح

                                                           
, مذكرة ماستر, تخصص: قانون دولي عام,كلية الحقوق والعلوم التحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات الدوليةصباح منادي,  1

 .52,ص7042/7070بسكرة,الجزائر,-السياسية,جامعة  محمد خيضر
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أ عندئذ اللغة التي يستعملها تلج" واذا كان اتفاق الإحالة خاليا من تحديد ,التحكيم دون رضا الطرف الأخر
 .(1)تحديده ىالهيئة إل

 المرحلة الشفوية -ثانيا

فعة ممثل ار م ءات الشفويةاءات الشفوية وتشتمل الإجر اتأتي بعد مرحلة الإجرءات الكتابية مرحلة الإجر  
يتقدم بدفوع  وأنوجهة نظره  ه مفيدا للدفاع عناع أن يبدي كل ماير ا ف أمام الهيئة ولكل من طرفي النز االأطر 

 طرافالأ ن ممثليفيما بعد وبإمكا فرعية تفصل فيها هيئة التحكيم بصفة نهائية بحيث لا يجوز إثارتها
أو  المناقشات ءات التحكيم أناالشفوية لإجر  الاستعانة بمجموعة من المحامين ، واهم ما يميز المرحلة

ف المعنية ،ويتم اهيئة التحكيم وباتفاق الأطر  صادر عن راالجلسات لا تجري بصورة علنية ، إلا بمقتضى قر 
محاضر يحررها كتاب "أمناء" يعينهم رئيس الهيئة ويوقع على هذه  تسجيل كل ما يدور في الجلسات في

  .(2)الكتاب المحاضر الرئيس واحد

ق كمة كل الحالمح فعات الشفوية وللأعضاء في هذهاف على قيام المر ايقوم رئيس هيئة التحكيم بالأشر  
اط أو إيضاحات عن مختلف النق ه مناسبا من طرح أسئلة بطلب تقديماف ما ير افي توجيه ممثلي الأطر 

أوجه دفاعهم والأدلة التي يستندون إليها  ف من تقديم كلاالأمور والمسائل الغامضة ، وعند انتهاء الأطر 
يم للقيام بمداولة في هيئة التحك الشفهية وبذلك تختلي فعة والمناقشةاويعلن رئيس الهيئة عن ختام باب المر 

 .(3)ر التحكيم اسرية تامة إلى غاية صدور قر 

بدئيا لان م ءات التحكيم لا تقومافان إجر  رهوتجدر الإشارة أنه في حالة غياب أحد الطرفين أو عدم حضو  
يعد دليلا لحضور ا ع وفي حال تخلف الطرفين عنا أساس التحكيم هو في الواقع وسيلة اختيارية لتسوية النز 

                                                           
 .52,صنفسهالمرجع  1
 .52ص ,المرجع السابقصباح منادي,2
 .52ص,,المرجع السابقصباح منادي 3
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طرقت وفي حالة الفصل في المنازعات التي تتميز بطبيعتها الصفة الاستعجالية فقد ت,على عدوله عن التحكيم
 ء أو نظام التحكيم المستعجل، حيث تسرياءات الخاصة بها وهو ما عرف بالإجر الاهاي للإجر  اتفاقيات

 .(1)ءات وقواعد أخرىاف على إجر اءات المقررة ما لم يتفق الأطر اعلى الدول المتنازعة هذه الإجر 

الحكمان  انهذ ءات هو تعيين كل من الدولتين المتنازعتين حكما منها فيما يقوماواهم ما يميز هذه الإجر  
ئة كتابية أمام هذه الهي فعاتاالمعينان من تعيين حكم أخر مرجح يقوم برئاسة هيئة التحكيم وتكون المر 

ن طرفي حكومته ويحق لكل م يكون واسطة اتصال بين الهيئة وبينمحضة وتمثل كل من الدولتين وكيل 
ءات ار ولاشك أن إنهاء إج,ء وللهيئة طلب توضيحات شفوية منوكلاء الطرفيناع سماع شهود أو خبر ا النز 

التحكيم انقضاء مبتسر ، أما انقضاء  التحكيم دون صدور حكم منهي لها أن يؤدي إلى انقضاء خصومة
 .(2)تحكيمي ر أو حكماطبيعيا فهناك بصدور قر  هذه الخصومة انقضاءا

 

 

 جلسة المحاكمة التحكيمية-الفرع الثاني

مستندة ،تءاار والاج جأ محكمة التحكيم الى اتباع بعض القواعدل، تسة ومنصفةلية تحكيمية سللضمان عم 
ول ناجحة لحايجاد  ىلا تعمل عهذلك فإن ف،وفي حالة غياباى القانون المختار من قبل الأطر لفي ذلك ع

 ا.هالحالة المعروضة أمام يحسب ما تقتضي

 حل سير الخصومة التحكيميةامر  -أولا

                                                           
 .52,صنفسهمرجع ال 1
 .52ص,نفسهالمرجع  2
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 الية :حل التابالمر  زائريجال دارية دنية والإمال جراءاتالإ انون تمر الخصومة التحكيمية وفق لقواعد ق
 يديةهسة التملالج-أ

مسار  هتوجي ىلع ا من أثرهمية ، لما لهأءات التحكيم،وتعتبر مرحمة ذات ار ي التي تسبق البدء في إجهو  
ئية لضمان الفصل في ار الإج ى جميع المسائللسة علت التحكيم ، حيث ترتكز أعمال الجءاار إج

ال الفصل في ب التطبيق وآجبتحديد القانون الواج قلف وخاصة فيما تعراالنزع،بطريقة ترضي جميع الأط
 .(1)ى الييئةلع المعروض عزا الن

الاستماع  ،بغيةيديةهسة تملف إلى جار ءات التحكيم إلى دعوة الأطراالتحكيم قبل البدء في إجىيئة تقوم  
 ذاهتحضير جدول أعمال ل يتم ئية والمواعيد،حيثار صل إلى اتفاق حول القواعد الإجم لأجل التو هإلي

 :(2)حول المسائل التالية ي يرتكزذف قبل يوم الاجتماع ، والار الأط هغ بلالغرض، ويب

 . تحديد مواعيد وأماكن الجمسات، اضافة الى لغة التحكيم 
  ف، وكذا أدلة الإثبات، بما فييا تقارير الخبرةامواعيد تقديم بيان الدعوى، ودفاع الأطر 
 . تحديد أدلة الإثبات، المزمع تقديميا في التحكيم مع السند القانوني لكل دليل 
 م.هف وعناويناي الأطر لتحديد ممث 
  ء .اا الاستعانة بالخبر هي يستوجب فيالتتحديد المسائل 
 طة المحكم في اصدار الأوامر الوقتية والتحفظية.لس 
  ف.ار الأط من قبل هيلع، في حالة عدم الاتفاق عا ز النتحديد القانون الواجب التطبيق عمى 
 ومدى امكانية المحكم في تمديدهعزا تحديد آجال الفصل في الن ،. 

                                                           
ر في , مذكرة تخرج تدخل ضمن متطمبات نيل شيادة الماستالنظام القانوني لمخصومة التحكيمية في التحكيم الحر والمؤسسيفريد باباي,  1

 .70,ص7074/7077لوادي,الجزائر,-لخضرالحقوق,تخصص: قانون أعمال,كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الشييد حمو 
 .70,صمرجع نفسهلا 2
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ى ال م إضافةهيلف،أو ممثرامن قبل الأط هيلقع علاجتماع ويو سة يحرر محضر اجلاية الهوفي ن 
 .(1)الييئةالتحكيمية

 بيان الدعوى-ثانيا

لدعوى إلى ا بيان هجو و ي,ب التحكيملا من الطرف المبادر بطهعبارة عن مذكرة مكتوبة يتم إرسالو هو   
ا ما هف الدعوى، ومنرابأط قلا ما يتعمهأن يتضمن مجموعة من البيانات، من،والذي يجب  هيلالمدعي ع

حكيم، حيث لم تالبيانات التي اوجبتيا اتفاقية ال ف، إضافة الىار ع، وكذا طمبات الأطا ز ق بموضوع النليتع
عانة بمحضر ى الاستل، غير أنو جرت العادة عهذا التوجيه اهئري الكيفية التي يتم باز يحدد المشرع الج

ة ذات لعمة المستلالقضائية، شرط أن تكون الوسيعوى عريضة افتتاح الد ا في ذلك شأنهقضائي، شأن
 .(2)عند التنازع حجية في الإثبات

 

 

 

 فعاتاالمناقشات والمر -اثالث

د أحد رانفا ا مكتمل ولا يجوزهلتحكيم ، والتي يجب أن يكون تشكيفعات أمام ىيئة اار حيث تجرى الم 
 جراءات انون الإقمن  4070إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم ذلك ، وفقا لأحكام المادة ارر ذ القا باتخاهأعضائ

 .(3)زائريجال داريةالإ دنية ومال

                                                           
 .74,ص,المرجع السابقفريد باباي 1
 .74صالمرجع نفسه, 2
 .4070,المادة,المصدر السابق80-80لقانون ا 3
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 سات التحكيملج-أ

بواسطة  أو سات الموالية شخصيالمحددة عند افتتاح الدعوى، ثم الجسات اللحيث يحضر الخصوم الج 
الى وسائل  إضافة,مهودفوع م،هم، ووسائل دفاعهباتلوطم هت لعرض ادعائار ئض ومذكار م ويقدمون عهيلموك

 .(1)الإثبات

،يمكن  هنم وبةلسة أو تقديم المستندات المطلف عن الحضور إلى الجار ف أحد الأطلوفي حالة وفي تخ 
الحضور اجباريا  ا كانذإلا ا اهدا عمى المستندات المتوفرة لديع استناا ز ة الفصل في النللييئة التحكيم مواص

ينة،والتي غة معلمكان وزمان محددين وب سات فيلجمسة الى موعد آخر، حيث تعقد الجيتم تأجيل ال هفان
كيمية في ية التحلا ،حيث تجرى العمهف في تحديدار الأط ئري تاركا الأمر لحريةاز ا المشرع الجهلم يحدد

و اجد البضاعة، أالأسبوع وفي أي ساعة، وذلك بمكتب محامي، او مكان تو  الغالب في أي يوم من أيام
ومه همن المستحسن استعمال لغة مف هة فإنلغة المستعملله الخصوم مناسبا،أما بالنسبة ار ي أي مكان أخر

 .(2)ى حد سوى، وذلك لتجنب عناء ومصاريف الترجمة لوالمحكمين ع فرالدى الأط

 المساعدة من بلوالبحث في الأدلة ، وط ى تقديم المستندات ،لف عار م الأطلزامحكم إلكما يمكن ل 
محكم للة طلإضافة إلى ذلك أعطى المشرع الس, جب عريضة تقدم إلى القاضي المختصالقضاء وذلك بمو 

يمكن  القضائية، والقيام بالمعاينة وسماع الشيود، وفي كل الحالات اتلجه هيغ عنلفي معاينة التزوير، والتب
 .(3)ء ار لخببا لييئة التحكيم الاستعانة

 والادخال في الخصومة التحكيميةالتدخل -ب

                                                           
 .77,صالمرجع السابقفريد باباي, 1
 .77,صالمرجع نفسه 2
 .75ص,المرجع السابقفريد باباي,3
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لى الغير ا ، ومع ذلك يمكن أن تنصرفهفراق التحكيم لا تخرج عن نطاق أطالقاعدة العامة أن آثار اتفا   
ئري از فقد أجاز المشرع الج, فنطاق الخصومة يكون دوما محكوما باتفاق التحكيمفي أحوال جد خاصة،

انون الإجراءات قمن  705الى  422طبقا لأحكام المواد اهذ،و (1)الغير في الخصومة التحكيمية إدخال 
بالحكم الصادر من  م الغيراز ا الهدف منهوالتي يكون ال فار ، وذلك بمبادرة من الأط(2)المدنية والإدارية

سن سير العدالة و حه هدف منهيكون ال التحكيمية باعتباره المدعي ضده، أو بأمر من القضاء ، والتي الييئة
 .(3)وتفادي تعدد الخصومات 

ي ذحة، واللالمص مهالخصومة التحكيمية لمن توفرت في ئري أيضا التدخل فياز كما أجاز المشرع الج   
ءات ار جلإيتم التدخل وفقا ل ة الاستئناف اختياريا ، أو وجوبيا ، حيثليكون في أول درجة، أو في مرح

 .(4)ذلك فحالة خلار الإار إلا اذا تضمن ق،ذة الاحالة بالنقهل التدخل أمام جالدعوى، ولا يقب المقررة لرفع

 :(5)زم لتدخل الغير في الخصومة التحكيمية الشروط التاليةلويست  

  . أن يكون موضوع التدخل مرتبط بادعاءات الخصوم 
  حة . لم المصهيكون التدخل لمن توفرت فيأن 
 فعات . ار ن يكون التدخل قبل قفل باب الميجب أ 
  م الغير المتدخل في الخصومة بعدم إثارة الدفع بعدم الاختصاص .االتز 

 غلق باب المرافعة والمداولة-الفرع الثالث

                                                           
 .75,صالمرجع نفسه1
 .705-422المواد ,المصدر السابق,80-80القانون  2
 .75,صالمرجع السابقفريد باباي, 3
 .75,صالمرجع نفسه 4
 .71,صالمرجع نفسه 5
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المداولة  دءفعة، وبابعد اكتفاء هيئة التحكيم من الاستماع للادعاءات والأدلة هنا تقوم بغلق باب المر    
 أمامها.ع المقدم ا تمهيدا لإصدار حكم التحكيم في النز 

 فعةار غلق باب الم -أولا

ف امن الأطر  الاستفسار ل للتحكيم على أنها يجوز لهيئة التحكيمامن قواعد الأونسيتر  54جاء في المادة    
ف من كل هذا اعن وجود أدلة أخرى لتقديمها أو شهود أو أي أقوال أخرى للإدلاء بها،إذا اكتفى الأطر 

فعة لا يكون اأما غلق باب المر ,(1)الاستماع والمباشرة في إعدادالحكمجاز لهيئة المحكمة اختتام جلسات 
اب ف بعد غلق باخلاف ذلك، إذ أنه لا يحق للأطر  ف علىاإلا بموجب محضر مسجل ما لم يتفق الأطر 

يدي يرى أن التقل فإذا كان المبدأ,يحث لهم الاطلاع على الملف فعة تقديم أي طلبات إضافية كما لااالمر 
ين يدي فعة لأن بعد قفله القضية تبقى بافإن ذلك يكون قبل قفل باب المر  ملك للمتخاصمين،الخصومة 

 .(2)في نظام التحكيم القضاة والمحكمين

 

 

 

 

 المداولة -ثانيا

                                                           
 .54المادةالمصدر السابق,,قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة, 2
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 تمد أن تصالحة للحكم فيها بع الاجراء التالي لقفل باب المرافعة، بحيث تصبح الدعوى يالمداولة ه   
 يحصر تال متلأسانيد القانونية، وعلى أثرها يووسائل الاثبات، وا المناقشة بين القضاة حول وقائع القضية

 .(1)إن كانت القضية جاهزة أو أن تؤجل إلى تاريخ محدد لنفس الغرض بالحكم فورا

لنهائي لهيئة ار ار عنها الق ع كون أنه يتمخضزا ف النار مرحلة شد الأعصاب بالنسبة لأط وتعتبر المداولة   
فعة ار وأسبابه"،حيث أنه بعد انتهاء الم "هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكمالتحكيم، أو

تم تحديد حيث ي المحكمة، وبعدها ينطق بالحكم، تبدأ مرحلة المداولة وتتم في نفس اليوم وداخل نفس
 .(2)سة معمقةار القضية تحتاج د ة في حالة كانتالمحكم ئها بعد مشاورة أعضاءار تاريخ ومكان إج

 مداولات ن" تكو  ندنية الجزائري أمالإجراءات ال نمن القانو  4071ادة مشرع الجزائري حسب المالن إ   
 ناور دو في إبداء الرأي و التش ينا من الحرية للمحكمكن تبرير ذلك بضرورة كفالة قدر مسرية " ي ةالمحكم

  ثليهم بالحضورمم، أو ل راففي حالة السماح للأط هل نفي الحرج الذي قد يتعرضو  الوقوع
 .(3)داولاتمأثناءال

ن طلاح الباب أما إمكانية الطعن ببذلك يفت نفإ نيداولات بشكل علمت التمإذا  هالإشارة إلى أن تجدرو    
 .(4)يئة التحكيمهالذي تصدره  الحكم

                                                           
,جامعة بن يوسف بن 05,العدد55,المجلدالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية", إصدار الحكم," المداولة على مراحل عبد الرزاق زوينة1

 .110,ص4225,الجزائر,سبتمبر04الجزائر-خدة
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة , 2
تطمبات شهادة الماستر , مذكرة مقدمة لاستكمال مالقرار التحكيمي و طرق الطعن فيه وفقا للتشريع الجزائريالأخضر حفاف,  3

 –أكاديمي,التخصص:قانون العلاقات الدولية الخاصة,كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة قاصدي مرباح 
 .47,ص7045/7042ورقلة,الجزائر,

 .45,صالمرجع نفسه 4
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ءات المدنية ار القانون الجديد للإج NCPCمن قانون 4120أما المشرع الفرنسي من خلال المادة    
 لار من قواعد الأونسيت 4ف  55مادة كما ورد في نص ال,(1)ألزم أن تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات

ر ار ق ر تحكيم أواالتحكيم أي قر  وجود أكثر من محكم واحد، تصدر هيئة للتحكيم على أنه: "في حالة
 .(2)المحكمين"  آخر بأغلبية

هي الإجماع و  تنتج أن حكم التحكيم يصدر عن ثلاثة أعضاء المكونين لهيئة التحكيم بثلاث طرقومنه نس   
ي غالبية الأصوات، فمن خلالها أر تخالف  ICCأما ,طأو الأغلبية أو من جانب رئيس هيئة التحكيم فق

 .(3)تحكيميا منفردا في حالة عدم توفر الأغلبية حكما يمكن لرئيس محكمة التحكيم أن يصدر

لى إ ط المداولة قبل الحكم هو دنو الحكم من الحقيقة الواقعية وهذا منخلال استنادهار إن الغاية من اشت   
التحكيم حيث أن صدور الحكم  ت من طرف جميع أعضاء محكمةار ء والخبار حصيلة حاصلة من تبادل الآ

 .(4)ي قاض أو محكم واحد يثير الريبة في هذا الأخيررأمن 

 أليات تنفيذ الحكم التحكيمي وطرق الطعن فيه-يالمبحث الثان

لنزاع ايعد الحكم التحكيمي النتيجة النهائية التي تنتهي إليها الخصومة التحكيمية، إذ يتضمن الفصل في 
لتي يفرضها اولا يكتسب هذا الحكم فعاليته القانونية إلا إذا استوفى الشروط ,المعروض على هيئة التحكيم

ما أن الغاية من الحكم التحكيمي لا تتحقق بمجرد صدوره، بل تتطلب إمكانية ك,القانون لصحة صدوره
 ه، مماقد يثار بشأنه نزاع يتعلق بصحته أو مشروعيت ومن جهة أخرى,وناتنفيذه وفق الإجراءات المقررة قان

                                                           
1 code de procédure civile - <dernière modification le 01 janvier 2018- Document généré le 08 janvier 2018 

CopyrightC 2007/2018 Legifrace- Article 1470    

 .54,المادةقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي,المصدر السابق 2
 .52,صالمرجع السابقروان فريحة , 3
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 راسة شروط الحكم التحكيمي وآلياتلذلك يقتضي الأمر د,يجيز الطعن فيه في حالات محددة
 .مبحث الثاني()ال، ثم بيان طرق الطعن فيه والآثار القانونية المترتبة على ذلكمبحث الأول()التنفيذه

 

 شروط الحكم التحكيمي وآليات تنفيذه-المطلب الأول

وكان قابلا  ية المقررةللشروط القانون المرجوة منه إلا إذا صدر مستوفيالا يحقق الحكم التحكيمي الغاية    
سنتناول في  وعليه,ذه أهمية بالغة في مجال التحكيمدراسة شروط صحته وآليات تنفيلذلك تكتسي ,للتنفيذ

 .اني()الفرع الثوآليات تنفيذه )الفرع الأول(هذا المطلب الشروط القانونية لصحة الحكم التحكيمي

 الشروط القانونية لصحة الحكم التحكيمي-الفرع الأول

حكم تزامه بالقواعد القانونية المقررة، حيث يتوقف قبول اليستمد الحكم التحكيمي مشروعيته من مدى ال   
ونفاذه على استيفاء مجموعة من الضوابط التي رسمها المشرع وتجسيداً لذلك، سنتناول في هذا الفرع 
الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الحكم التحكيمي، وذلك لضمان حصانته وسلامته من 

 عيوب البطلان.

 الشروط الشكلية لصحة الحكم التحكيمي -أولا

ي ف دة الطرفين قد اتجهت إلى التحكيم، سواءار كل ما من شأنه أن يكشف عن أن إيقصد بالكتابة هنا     
 لفاكسا سلات أو برقيات أو خطابات، سواء بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الحديثة الانترنت أوار م

 .(1)تحكيميةالهيئة ال إمإ ما بعقد رسمي أو عرف، وبمحاضر تحرر أمامويمكن أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة 

                                                           
, مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ,تخصص: قانون الأعمال, كلية , التحكيم التجاري في القانون الجزائريسعد كرمة 1

 .71,ص7042/7070الجلفة,الجزائر,–الحقوق والعلوم السياسية, جامعة زيان عاشور 
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القول  هب إلىئري ذاز فالمشرع الج ,باطلائري الكتابة لوجود شرط التحكيم وإلا كان از يشترط القانون الج   
أخرى تصال ا نه يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابه أو بأي وسيلةبأ

 .(1)تجيز الإثبات بالكتابة

لمادة ا أما بالنسبة لاتفاقية التحكيم فالكتابة شرط لإثباتها وليس لوجودها وذلك ما نستخلصه من نص   
التي تنص في فقرتها الاولى على أنه " يحصل الاتفاق على قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  4047
اء المحكمين ع وأسما ز م تحت طائلة البطلان موضوع النالتحكي كتابيا، يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم

لمحكمة ا أوكيفية تعيينهم، إذا رفض المحكم القيام بالمهمة المسندة إليه أستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس
 .(2)المختصة"

في  لمشرعائري من كتابة اتفاقية التحكيم شرطا شكليا لانعقادها، ولم يستوجب از فقد جعل المشرع الج   
التحكيم  لىع الكتابة أن تكون رسمية بل يكفي أن تكون عرفية موقعة من الطرفين، أو إذا تضمن الاتفاق

د التي تعكشبكة الانترنت و  ف من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال المكتوبةار ما تبادله الأط
 .  (3)بمثابة سجل الاتفاق

ات القائمة عاالنز  التحكيم على جراءات المدنية والإدارية " تسري اتفاقيةمن قانون الإ 4010تنص المادة    
ية وسيلة تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو بأ يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان أن ,والمستقبلية

 التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت تكون اتفاقية ,اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتاب
ع أو القانون ا النز  وعف على اختياره أو القانون المنظم لموضار الأط التي يضعها إما القانون الذي اتفق للشروط
  .(4)"ه المحكم ملائماار الذي ي

                                                           
 .71,صالمرجع نفسه 1

 .4047,المادة,المصدر السابق80-80القانون 2
 .75,صالمرجع السابقسعد كرمة, 3
 .4010,المادةالمصدر السابق,02-02القانون 4
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جعل من الكتابة وسيلة للإثبات وللانعقاد في التحكيم التجاري الدولي، فعدم وعليه فالمشرع الجزائري    
ة ''  التحكيم ، ويقصد بعبارة '' بأية وسيلة أخرى تجيز الإثبات بالكتاب وجود اتفاقية وجودها يؤدي إلى عدم

مع أصل  ئري تقديمهاز جهة للتحكيم واشترط المشرع الجدة الطرفين المتار أن يكشف عن إ كل ما من شأنه
 .(1)التحكيميار ر الق

"يثبت حكم  والإداريةانون الإجراءات المدنية من ق 4017لإثبات وجود هذا الأخير وفقا لنص المادة     
 فالكتابة شرط,الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها "  التحكيم بتقديم

قانون  ئري فياز لبطلان حسب ما أقره المشرع الجلانعقاد اتفاقية التحكيم وإثباتها، يترتب على تخلفها ا
 .(2)ءات المدنية والإداريةار جالإ

 الموضوعية لصحة الحكم التحكيميالشروط  -ثانيا

لإضافة إلى با لا يمكن تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي  بمجرد صدوره، بل وجب توفر شروط موضوعية
 الشروط الشكلية المشار إليها سابقا و هي كالآتي:

  أن يكون الحكم قطعيا-أ

الأحكام  ماكالاختصاص، أ وليةأ له أو في جزء منه، أو في مسالةع كا ز ون الحكم قطعيا إذا فصل في النيك   
كانت  ولو عيين خبير لإثبات واقعة ما،بت الغير قطعية فهي الأحكام الوقتية كالأحكام التمهيدية الصادرة

التحكيمية  ومةع، فالحكم القطعي ينهي الخصا ز بشأنها في الن جه الطلبات المختلفةو غايتها تحقيق وجه من أ
تتخذ عادة أحكام التحكيم شكل الأحكام القضائية التي مجددا، و  عزا نظر النو يترتب عنه عدم صلاحية

                                                           
 75,صالمرجع السابقسعد كرمة, 1
 .4017,المادة,المصدر السابق80-80القانون2
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سواء كانت أحكام التحكيم داخلية أو دولية و سواء في إطار التحكيم حر أو مؤسستي،  تصدرها المحاكم
 ي المخالفأر ام مع بعض التفصيلات كإلحاق التحرر بنفس الشكل الذي تحرر به الأحك فإنها

 .(1)ي الدوليبالحكم في التحكيم التجار 

 على حجية الشيء المقضي فيه اأن يكون الحكم حائز  -ب

حجية الشيء ك ر التحكيمي بمجرد صدوره يترتب عليه عدة آثار التي تترتب على الأحكام القضائيةار إن الق
ر من ار لق العمل القضائي يلحق ئي ينشا عنار ظام العام و هي مركز قانوني إجالمقضي فيه التي تعد من الن

ريق من طرق و لو كان قابلا للطعن فيه بأي ط ف بالتقيد بمنطوق الحكمار ريخ النطق به الذي يستلزم الأطتا
الحكم التحكيمي يعد عملا قضائيا بالمعنى الفني، لذلك فانه  ، فبالمقابل(2)الطعن المعروفة في القانون

يجة أساسية مية و التي هي نتيكتسب هذه الحجية مقتصرةعلى من كان طرفا أو ممثلا في الخصومة التحكي
حكم ل باعتباره قضاء استثنائي و في هذا الإطار يجب التفرقة بين قوة الأمر المقضي به بالنسبة في التحكيم

صدر فيه الحكم  ع الذيا ز ا و لا يجوز إعادة الفصل في النتحكيمي، الذي تستنفد به هيئة التحكيم ولايته
 .(3)ميةاز وته الإلية جهة قضائية و بين قمن جديد أمام أ

ذي تستمد ع  بصرف النظر عن الأساس الا ز الن رافمي بالنسبة لأطاز يتمتع بالطابع الإل الحكم التحكيمي    
ر ار ليه القع الى الأساس القانوني الذي بنيأو دة الاتفاقية ار مية، سواء كانت تستند إلى الإاز هذه القوة الإل منه

ع ا ز هو يضع حد للن على أن حكم التحكيم قطعي و 24التحكيمي فقد أكدت اتفاقية لاهاي في المادة 
شيء المقضي فيه المقارن أن حجية ال بصفة نهائية فهو ملزم و لكنه غير تنفيذي من المتفق عليه في الفقه

                                                           
لحقوق ا ,مذكرة لنيل شهادة الماستر,التخصص: القانون الاقتصادي,كليةحكم التحكيم و آثاره القانونية في التشريع الجزائريعيد تابتي,س 1

 .14,ص7041/7045والعلوم السياسية, جامعة د. مولاي الطاهر سعيدة,الجزائر,
 .14,صالمرجع نفسه2
 .17,صالمرجع السابقسعيد تابتي,3
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التالي يقصد بحجية ع، و با ز ي النر الصادر بالفصل فار قال هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها الحكم أو
 . (1)الشيء المقضي فيه

 ع المعروض عليه، يعبر عن حقيقة لا يمكن مناقضتها منزا القضائي الذي فصل في الن إن الحكم   
رى،بحيث خأ قضائية بمعنى انه لا يجوز إعادة النظر فيه من المحكمة التي سبق لها نظره، أوأي جهة,جديد

سك احدهم بالحكم أمام رى من احد الخصوم، وجب الحكم بعدم قبوله،و إذا تمع مرة أخا ز إذا عرض الن
در ر الذي صار أن يتمسك بالحكم أو الق عا ز به دون أي جدل، و يحق لطرف النالتسليم  القضاء وجب

 .(2)الآثار القانونية المترتبة عليه لصالحه و بكافة

هذا ما جعة و ار أصبح نهائيا و غير قابل للمكم فالمبدأ لا يجوز إعادة بحث الأمور التي حسمت بح   
بحجية التحكيم، وتأمر  بنصها على أن" تعترف كل الدول المتعاقدة 4212أقرت عليه اتفاقية نيويورك 

و نصت الفقرة الأولى من المادة ,(3)التنفيذ"  فعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليهار مبتنفيذه طبقا لقواعد ال
و ,(4)ع الذي حسمهزا ية المحكم على النالحكم ينهي ولا عات الفرنسي على أنفار من قانون الم 4121

كيم الذي تم تحكانت قد وكلت إليه بموجب اتفاق التحكيم و عقد ال هذا يعني انتهاء مهمة المحكم التي
جديد فصل من ز لهيئة التحكيم الالقاضي التابع للدولة فلا يجو  ارر المتنازعة وعلى غ فار بينه و بين الأط

البطلان ومع  لة هذااز لو كان مشوبا بعيوب تبطله بقصد إتم سبق لها الفصل فيه و لا حتى تعديله و  مايف
صادر بعد إبطال الحكم ال ع من جديدا ز صدار الحكم القطعي أن تنظر النإ ذلك يجوز لهيئة التحكيم بعد

 .(5)حهسابقا منها باتفاق الخصوم بالمقابل لا يمنع من تفسير الحكم أوتصحي

                                                           
 .17ص,المرجع نفسه1
 .17,صالمرجع السابقسعيد تابتي, 2
، منشورات الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة 4212 يونيو 40 -مايو  70، اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها نيويورك 3

 .05,المادة2، ص 7041للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، فيينا، 
4 Code de procédure civile français , Op.cit, Article 1, paragraphe 1, 
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 الحكم الذي فيع أو إعادة النظر ا ز الرجوع مرة ثانية للنظر في النية المحكم تعني عدم إمكانية وانتهاء ولا   
م بإصدار ية المحكانتهاء ولا اتخذه المحكم أو هيئة التحكيم، إلى أن النصوص القانونية التي أشارت إلى

خطاء بالحكم، تنص على إمكانية تصحيح الأ مهر التحكيمي بالنسبة للموضوع الذي تم حسار الحكم أو الق
الحكم ا وان يقوم المحكم بتفسير الحكم الذي اتخذه فيه سمة  المادية، أو إكمال النقص الذي قد يعتري

دة ار د الذي يجوز تعديله أو فسخه بإالقضائي، تتناقض أساسا مع فمرة العق أصلية من سمات العمل
 ابهات تتأكد من خلال اكتسارار وما يصدر عنه من أحكام و ق,حكيمالطبيعة القضائية للت ف، فانار الأط

 .(1)لنظام العاما ف المتنازعة شرط أن لا يمكن الحكم باطلا لمخالفتهراالأط نلحجية الشيء المقضي فيه، بي

قدرة من مية المحكم بعد إصداره للحكم التحكيمي هو استحقاقه للأجور المتفقة عليها أوالومن آثار ولا   
حكم و مأن لا ننسى في هذا المجال المسؤولية التي قديتعرض لها ال و يجب ,قبله أو من قبل المحكمة
كليهما تعطي لكل من الطرفين أو ل هذه المسؤولية التيفه في صرف النفقات، و ار الناتجة عن إهمالها اوس

 .(2)لمعتادةلهما تصرفاته الغير ا ر التي سببتهاار يطالبا المحكم بتعويض عن الأض معا أن

الولاية و  ذليه و الأحكام القطعية إذا تستنفيعتبر حكم التحكيم قد صدر من يوم كتابته و التوقيع عو   
 ار لى استقمما يؤدي إ المقصود منها انه منذ صدوره الحكم القطعي فانه يفقد ولايته لا يمكن العدول عنه

ه قطعي مما كان يدخل في ولايت حكم بحكمكز القانونية و تقتصر على المسائل التي حسمها الما ر الم
نة المحكمة خلال مدة معيإيداع الحكم إلى  حسب اتفاق التحكيم، إن بعض القوانين تنص على وجوب

د به ممارسة المحكمة ار ء يار الحكم التحكيمي و إنما هو إج هذا الأمر لا علاقة له بحجيةو  من صدوره
 .(3)يهات المذكورة أو الطعن فارار الصيغة التنفيذية على القواضفاء  الأحكام التحكيمية قبتها علىار م

                                                           
 .15,ص,المرجع السابقسعيد تابتي 1
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 أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ-ج

سب ح إذا صدر الحكم التحكيمي قطعيا و نهائيا و حاز على حجية الشيء المقضي فيه فانه يكون   
ما لم يسجل ,زيةبالانجلي هذه الصيغة تستعمل بكثرة في الدول الناطقةفه ملزما ونهائيا، و ار الأصل ملزما لأط

 الذي صدر الحكم لصالحه أن ينفذه لذا يكون للطرفو  ,وجه الطعن القانونيةحدهم الطعن فيه بأحد أا
ي يتبع في ء الذار صالحا للتنفيذ مهما كان الإج ر القضائي، طالما كانار اختياريا فهو غير تنفيذي كالق

ف ار ين الأطص عن أي اتفاقية تعقد بلا ينقلا يزيد و ف و ار أط التنفيذ. لان حكم التحكيم يمثل اتفاقا بين
ع الإحالة م حكم التحكيم و تنفيذه بشكل طوعي، فالحكم مار المبرمة بينهم باحت الذين يلتزمون بعقد الإحالة

 .(1)المكتوب له قوة العقد

لحكم ا فان الطرف الثاني الذي صدرمه العقدي بتطبيق الحكم،از ف تنفيذ التار حد الأطأن رفض إف   
م از إلمن المحكمة ب ء قانوني في هذا الشأن يتمخض عنه الحصول على حكمار لاتخاذ إج أقد يلج لصالحه

 تفعل لكن المحكمة لاو ,الأمر ذلك .و استعمال القوة العمومية إن لزمار ن المدعي عليه بتنفيذ الحكم جبم
تنفيذ  التنفيذ متشابهة لوسائل ثم تكون وسائل منن الحكم التحكيمي هو نوع نافذ،و إلا إذا اقتنعت با

 . (2)أحكام المحاكم القضائية

كم التحكيم ح تدل الإحصائيات أن الطرف الخاسر، أي الطرف المحكوم عليه يقوم في الغالب بتنفيذو    
دي ار شكل إبالتجارية تنفذ  ت التحكيمية الصادر طبقا لقواعد الغرفةارار بالمائة من الق20دته و يقال أن ار بإ

 .(3)ل الشخص الذي صدر حكم التحكيم ضدهمن قب

                                                           
 .11ص,,المرجع السابقسعيد تابتي1
 .11,صالمرجع نفسه2
 .11ص,نفسهالمرجع  3
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تحكيمية الأحكام ال ءات التي تتبعها المنظمات المهنية ضد الذين لا ينفذونار هناك عدة أصناف من الإج   
 عدم تنفيذ الشخص الذي بنشر خبر ء هو النشر و ذلكار أو لإجالتي صدرت ضدهم من تلك المنظمات 

سوف يؤدي إلى تردد باقي الأشخاص بالتعامل مع الطرف  ءاتار الإجر ضده،وبالطبع أن مثل هذه ار صدر الق
 .(1)الحكم التحكيمي الذي قبل بالتحكيم و رفض تنفيذ

ء الثاني ار جأما الإ ا,ر و انجلت ء تتبعه عدة منظمات مهنية في هولندا و ألمانيا و بلجيكاار ومثل هذا الإج    
منحها من الاستفادة من التسهيلات التي ت التحكيمي هو عدم السماح للطرف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم

و فصل ء آخر أكثر خطورة و هار التحكيم مستقبلا، و هناك إج ءار لمهنية التي ينتمي إليها في إجالمنظمة ا
 .(2)من المنظمة المهنية التي ينتمي إليها و التي قامت بتنظيم عملية التحكيم الطرف الممتنع عن التنفيذ

در الحكم ص ءات التي ترمي تشجيع تنفيذ أحكام التحكيم من قبل الطرف الذيجراالإو يضاف أن هذه 
لتي ظهر أن بعض الأحكام ا ضده قد تعرضت إلى انتقادات عديد و أثيرت الشكوك حول مشروعيتها، قد

ات بالعقوب يدو عليه فان التهد,لم تكن سليمة ءاتراعلى وجود عقد صحيح، و إن الإجلم تنفذ لم تكن مبنية 
ففي هذه  ر أو إبطاله،ار لعيوب التي تبرر عدم تنفيذ القبعض ا لا يمكن تبريره أما إذا كان التحكيم تعتريه

 .(3)ءات التهديدية التي تهدف إلى تنفيذ الحكم التحكيمار الإج الحالة لا يمكن اللجوء إلى

 حجية الأمر المقضي به-د

ع ثانية ا ز رض النع كلا من الطرفين يجب أن يمتنع علىم الطرفين بتنفيذ حكم التحكيم أن  از يضاف إلى الت
 و لا حاجة إلى,منذ صدوره على القضاء، أو تحكيمي حيث يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به

الحكم  هع الذي تضمنزا حدود موضوع الن صدور الأمر بتنفيذه و إن حجية الحكم التحكيمي تكون في

                                                           
 .11,صالمرجع نفسه1
 .11,صالمرجع السابقسعيد تابتي, 2
 .11,صنفسهالمرجع  3
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للحكم التحكيمي الحجية المذكورة و إن كان  ، و يكون(1)طف المتنازعة فقار المذكور، بالنسبة للأط
القانونية و اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي به بين الخصوم  بالإمكان الطعن فيه بإحدى طرق الطعن

ر من سلطة ار ة لأحكام التحكيم تكون بموجب قالتنفيذية و ذلك لان الصفة التنفيذي لا يعني اكتسابه القوة
ام الأحك أنواع الحكم الصادرة من محكم متعددة، فان كان قاضي الدولة يصدر العديد منمختصة و  عامة

ة كانت صادرة بشان الحماي سواء كانت صادرة قبل الفصل في الموضوع، أو صادرة في الموضوع، و سواء
من  غير ذلكم،و از مقررة أو منشاة، أو بإل الموضوعية أو بشان حماية وقتية،و في الأولى تكون إما أحكاما

فان المحكم هو أيضا يصدر العديد من الأحكام، و لكن  الأحكام الوقتية المستعجلة أو غير المستعجلة
ءات تحفظية ار حكام مستعجلة أو باتخاذه لإجفان الكلام عن إصداره لأ بالنظر إلى انه يفتقد لسلطة الأمر

 ع المطروحا ز الأحكام الصادرة في موضوع النأما ,السلطة يكون ممنوعا كقاعدة عامةهذه  أو وقتية تبنى على
 .(2)عليه فهي متعددة

 آليات تنفيذ الحكم التحكيمي-الفرع الثاني

ولتحقيق ,ارهالقانونيةآث ه وترتيبلا تكمن أهمية الحكم التحكيمي في صدوره فحسب، بل في إمكانية تنفيذ 
تناول لذلك سن,التحكيمي الحكمالتي تضمن تنفيذ وضع المشرع مجموعة من الآليات والإجراءات  ذلك

 في هذا الفرع آليات تنفيذ الحكم التحكيمي.

 شروط طلب الأمر بالتنفيذ-أولا

 يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي كما أسلفنا الذكر الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية مع مراعاة ما
لقد تبنى المشرع الجزائري في المادة , (3)ليميةية اخرى سواء ثنائية او اقورد في اتفاقية نيويورك او اي اتفاق

                                                           
 .11,صنفسهالمرجع  1
 .15,صالمرجع السابقسعيد تابتي,2
,جامعة 01,العدد02,المجلدمجلة  مراجعة القانون الدولي والتنميةاجراءاته",شروطه و -تنفيذ حكم التحكيم الاجنبينجادي بن عيد الله ," 3

 .25,ص7074مستغانم,الجزائر,جوان-عبد الحميدبن باديس
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خص ي فيما يالتحكيم الداخل من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نفس القواعد المطبقة على 4011
للشك ان القواعد التي  ، و من خلال نص المادة ، يتضح بما لا يدع مجالا(1)احكام التحكيم الدولي

حكام التحكيم أب صةزائر او في الخارج هي نفسها الخاالدولي الصادرة في الجتحكم تنفيذ احكام التحكيم 
 :(2)الداخلي و ذلك باتباع الشروط التالية 

   ايداع حكم التحكيم-أ

 اصة بالتحكيم بالاتفاقية الخ ان طالب تنفيذ حكم التحكيم وجب عليه ان يبدأ بايداع اصل الحكم مرفوقا   
حكم و ربية للترجمة للغة الع مع تقديممن اجل استيفاء شروط الصحة، همااو بنسخ مصادق عليها عن

ان عدم ايداع هذه النسخ ، بمنع اصدار الامر بالتنفيذ ، و يمكن ,ة فاقية ان صدرت بغير اللغة العربيالات
ة يبتنفيذه جبرا ، مع العلم ان الوثائق تودع لدى الجهة القضائ للقاضي بالتالي من مراقبة الحكم او يامر

 (3)، وعلى ضوء ذلك نستنتج ما يليالطرف المعني بالتعجيل المختصة من طرف المحكم او المحكمين او
: 

 ان ايداع حكم التحكيم يكون من قبل الطرف الذي في صالحه حكم التحكيم الاجنبي ، لكن 
 للفقهاء رأي آخر ،حيث يمكن لاحد المحكمين ان يودع حكم التحكيم الاجنبي من اجل التنفيذ
 ،و هذا ما نجده في القانون الفرنسي  اما في القانون المصري فيشترط ان يودع حكم التحكيم

   .(4)من طرف من صدر الحكم لصالحه

                                                           
 .4011,المادة,المصدر السابق80-80القانون 1
 .25,صالمرجع السابقنجادي بن عيد الله, 2
 .25ص,المرجع السابقنجادي بن عيد الله, 3
 .22,25ص ص,المرجع نفسه4
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 ان الهدف الاساسي من ايداع حكم التحكيم هو رفع يد المحكم عن النزاع المعروض امام هيئة 
 .(1)التحكيم 

 اجل اصدار بل يجب تقديم طلب تنفيذ منتعني ابدا تنفيذه،يمي الاجنبي لا ان عملية ايداع الحكم التحك
الى امانة  14الامر بالتنفيذ، الذي يجب ان يكون تقديمه في الاجل المطلوب مرفوقا بمجموعة من الوثائق 

 . (2)الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل ضبط

 

يوما من يوم اعلان الحكم الى المحكوم عليه  20ي ان ميعاد تقديم طلب الامر بالتنفيذ يكون بعد مض    
، واذا رفع الطلب في هذه المدة فيكون الطلب غير رفع خلاله دعوى بطلان حكم المحكمالذي ت و

 يقدم طلب الامر بالتنفيذ بعد نفاذ اجل الطعن بنظام الامر على عريضة ، وذلك بعريضة من نسختين,مقبول
ووقائع  ت فيهوالتاريخ الذي قدملب والمطلوب استصدار الامر ضده ،زمة للطامتطابقتين بها كل البيانات اللا

كيم الدولي التح ما فيما يخص الجهة المختصة باصدار امر تنفيذ حكم، أمالطلب وما يدل على مبلغ الرسو 
 .(3)ائل التي يحكمها التشريع الداخليجنبي فهي من المسالأ او

 تقديم الطلب -ب

إجراء من الإجراءت الواجب إتباعها لتنفيذ حكم التحكيم الدولي، ويجب أن يكون هذا يعد تقديم الطلب 
 :مايلي في أجل المحدد قانونا، مرفقا بالوثائق المطلوبة وهذا ماسيتم دراسته في التقديم

 ميعاد تقديم طلب التنفيذ-5

                                                           
 .22ص,المرجع نفسه1
 .22,صالمرجع نفسه 2
 .22ص,,المرجع السابقنجادي بن عيد الله 3
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وذلك حتى  المحكوم عليه قبل التقدم بطلب التنفيذ يجب على المحكوم له أن يقوم بإعلان الحكم الى   
لب تنفيذ ، والذي يرفع بعد تمامه طفي خلاله دعوى بطلان حكم المحكم يوم الذي ترفع يبدأ ميعاد تسعين

 .(1)الطلب غير مقبول حكم المحكم وإلا كان هذا

لك ذوبعد نفاذ أجل الطعن يتم تقديم طلب الأمر بالتنفيذ بوسيلة ونظام الأوامر على عرائض وبناء على    
الحصول على أمر التنفيذ بعريضة من نسختين متطابقتين وأن تكون مشتملة على البيانات اللازمة  يقدم طلب

الطالب والمطلوب إستصدار الأمر ضده، كما يجب أن تشتمل العريضة على وقائع الطلب  لتحديد كل من
 .(2)دمت فيه وما يدل على دفع الرسوم ق وأسانيده والتاريخ الذي

 ائق المرفقةالوث -7

يقدم طلب التنفيذ الى أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل بالإضافة الى 
، وعلى من يتقدم بطلب التنفيذ (3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4012في المادة  الوثائق المذكورة

 :(4)أن يرفق به مجموعة من المستندات والمتمثلة فيما يلي

 أصل حكم التحكيم أو نسخة منه 
 .أصل اتفاقية التحكيم أو نسخة منها أيا كانت الصورة التي يرد فيها هذا الاتفاق شرطا أو مشارطة 
 .ترجمة هذه الوثائق الى اللغة العربية في الحالة التي يكون فيها هذه الوثائق مكتوبة باللغة أخرى 
 .نسخة من محضر إيداع الوثائق السابقة 

                                                           
,مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي,التخصص: العلاقات الدولية تنفيذ حكم التحكيم الدوليكوثر موسى قدور,  1

 .41,ص7041/7041ورقلة,الجزائر,-والعلوم السياسية,جامعة قاصدي مرباحالخاصة,كلية الحقوق 
 .45,صالمرجع السابقوثر موسى قدور,ك 2
 .4012,المادةالمصدر السابق,80-80القانون 3
 .45,صالمرجع السابقكوثر موسى قدور,  4
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  .(1)كاتب المحكمة المختصة بإجراء قيد هذا الإيداع والتحقق من استيفاء هذه المستنداتويقوم  

 الأشخاص المخول لهم إيداع حكم التحكيم للتنفيذ-ثانيا

 فار طلحرية الأ على أنه يتعين إيداع حكم التحكيم للتنفيذ يعود من  4051جاء في نص المادة    
صها صدر في دائرة اختصا وبالأخص الذي يهمه التعجيل الذي يحصل على أمر من رئيس المحكمة التي

مصري ئر ، أما المشرع الاز جخارج ال الحكم التحكيمي، أو المحكمة محل التنفيذ بالنسبة للأحكام الدولية
إيداع أصل الحكم  أنه يتم 4221لسنة  72رقم  من قانون التحكيم المصري 12فقد جاء في نص المادة 

ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من طرف جهة معتمدة إذا  أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها أو
طرف من صدر حكم التحكيم لصالحه، ويقوم كاتب المحكمة بتحرير محضر  صدر بلغة أجنبية وجوبا من

 . (2)بهذا الإيداع

نسي كالقانون التو  ع الحكم التحكيمي للمحكمين دون غيرهمهناك من التشريعات من أسدى مهمة إيدا    
على  4212نيوييورك لسنة  من اتفاقية 05م، أما أحكام التحكيم الدولية فقد نصت المادة  4225لسنة 

ات المتبعة بتنفيذه طبقا لقواعد الم ا رفع أنه: "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر
 . (3)عليها في المواد التالية" طلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوصفي الإقليم الم

 والآثار المترتبة عليه طرق الطعن في الحكم التحكيمي-المطلب الثاني

الأصل أن الحكم التحكيمي يتمتع بالنهائية ويهدف إلى حسم النزاع بسرعة، غير أن ذلك لا يمنع من  
وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان احترام حقوق ,محددة يقررها القانونإخضاعه لرقابة قضائية في حالات 

لذلك أجاز المشرع الطعن في الحكم التحكيمي بوسائل  ,الأطراف وسلامة الإجراءات المتبعة أثناء التحكيم

                                                           
 .45,صالمرجع نفسه  1
 .25,المرجع السابقروان فريحة, 2
 . 25,صالمرجع نفسه3
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ق سنتناول في هذا المطلب دعوى البطلان باعتبارها أهم طر  وعليه,معينة عند توافر أسباب قانونية لذلك
ن الآثار القانونية ، وأخيرا نبي)الفرع الثاني(،ثم نتعرض لطرق الطعن الأخرى)الفرع الأول(الاستثنائيةالطعن 

 .)الفرع الثالث(المترتبة على الطعن في الحكم التحكيمي

 طرق الطعن الاستثنائية )دعوى البطلان(-الفرع الأول

ة المختصة إذ تتيح للجهة القضائي تعد دعوى البطلان أهم طريق استثنائي للطعن في الحكم التحكيمي،
المحكمة  رع في هذا الفسنتناول وللإحاطة بها,امه للقواعد القانونية الأساسيةمراقبة مدى صحة الحكم واحتر 

 المختصة بنظر دعوى البطلان، وأجل رفعها، ثم الأسباب التي تجيز الطعن بالحكم التحكيمي بالبطلان.

 نالمحكمة المختصة بدعوى البطلا-أولا

ي بطلان حكم ف ترى بعض التشريعات العربية أن محكمة الاستئناف هي التي يعود إليها اختصاص النظر
تماما  ئري جاء مختلفااز الج التحكيم، ويستوي في ذلك سواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا ، أما المشرع

 .(1)التحكيم الدولي حيث نص على جواز الطعن عن طريق البطلان في أحكام
 أجل رفع دعوى البطلان -ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية والإرادية الجزائري لم يحدد  7/4012حسب نص المادة السالفة الذكر 
، دون انتظار (2)المشرع الجزائري ميعادا معينا لرفع دعوى البطلان بل أجازت إقامتها بمجرد صدور الحكم

، (3)من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 4122نص المادة التبليغ و هو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في 
 .(4)يوم لرفع دعوى البطلان ابتداء من تاريخ إعلان الحكم 50أما المشرع المصري فنص على أجال 

                                                           
 .21,صالمرجع السابقروان فريحة , 1
 .07,الفقرة4012المادة المصدر السابق,,80-80القانون 2

3 Code de procédure civile français, Op.cit , Article1487. 
عبد ,جامعة الأمير 05,العدد75,المجلدمجلة المعيار", ,"دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون الجزائريصابرة علوش وفتحي طيطوس 4

 .510,ص7077قسنطينة,الجزائر,سبتمبر-القادر للعلوم الإسلامية
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من قانون الإجراءات المدنية والإرادية الجزائري، أنه في حالة الشروع  5/4012وفق نص المادة و    
عتراف أو التنفيذ، فإن المحكوم عليه بحبر في هذه الحالة أن يرفع دعوى البطلان المحكوم له بإجراءات الا

 . (1)الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ قبل انقضاء شهر واحد من يوم التبليغ 

وأكد المشرع على أن بدأ حساب الشهر من يوم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ لأن التاريخ الأول 
المحكوم عليه على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وأن جميع الإجراءات الأولى المتعلقة الذي سيطلع 

بطلب الاعتراف و التنفيذ لم يكن على علم بها لأنها لم تكن وجاهية، وعلى هذا الأساس أعطى المشرع 
 . (2)م عليه لرفع دعوى البطلان هذه فرصة للمحكو 

 أسباب الطعن بالبطلان-ثالثا
دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي على أنها دعوى أصلية تقريرية يرفعها المحكوم عليه في تعرف    

خصومة التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت حالة من 
 حالات البطلان المنصوص عليها في هذا القانون،وبذلك تكون دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي

 :(3) دعوى خاصة وطريق احتياطي لعدة أسباب و هي

 .تحديد المحكمة التي ترفع أمامها كصاحبة اختصاص عام وحصري 
 .تحديد الأسباب التي تؤسس عليها بصورة حصيرية 
 (4)منح القانون لأي من أطراف النزاع حق اللجوء إليها بشكل موازي . 

الطعن في حكم المحكمين بالبطلان عن طريق رفع  وانطلاقا من ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز
دعوى البطلان وفقا الأسباب حددها المشرع على سبيل الحصر، والتي تتصل أساسا في مجملها إلى 

                                                           
 .05,الفقرة4012,المادة ,المصدر السابق80-80القانون1

 .510,ص,المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس 2
 .511ص,المرجع نفسه3
 .511,صنفسهالمرجع  4
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يم التجاري باتفاقية التحكيم، والثانية تلك تتعلق بإجراء التحك مجموعات ثلاث: حالات البطلان التي تتعلق
 .بحكم التحكيم الدوليالدولي، والثالثة تلك تتعلق 

 

 

 

 حالة البطلان تتعلق باتفاقية التحكيم.-أ

للمتضمن  7002فبراير  71المؤرخ في  02/02من القانون رقم  4015نصت الفقرة الأولى من المادة    
قانون الإجراءات للمدنية والإدارية على: " إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على 

 .(1)"باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية ...اتفاقية 

ومن خلال هذه الفقرة يمكن القول بأن المشرع الجزائري حرص على أن تكون أول الحالات التي تبيح    
رفع دعوى البطلان هي تلك الحالات التي تمس اتفاقية التحكيم وهو أمر له مبرره فاتفاقية التحكيم هي 

الزاوية في نظام التحكيم التجاري الدولي بأكمله، ويكون الهدف أساس سلطات المحكمين بل هي حجر 
من دعوى البطلان في هذه الحالات هو التأكد من صحة الأساس الذي يستمد منه المحكمون 

 .(2)اختصاصهم، سواء من حيث المبدأ أو حيث نطاقه

حة فضلوا في صو إذا كان المشرع قد أقر مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يسمح للمحكمين بأن ي
 .(3)اختصاصهم لكن سلطنهم غير مطلقة حيث تخضع لرقابة قضاء الدولة

                                                           
 .4015,المادة,المصدر السابق80-80القانون 1
 .511,صالمرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 2
 .511,صالمرجع نفسه 3
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 عدم وجود اتفاقية تحكيم.-5

يعتبر الاتفاق على التحكيم جوهر التحكيم التجاري الدولي، نظرا للطابع الإرادي لهذا الأخير فنظام التحكيم 
لاية القضاء الوطني و العهد به إلى قضاء أنشئ بناء على إتفاق الأطراف من أجل إخراج المنازعة من و 

خاص من إنشائهم، لذلك فمن غير المنطق أن تنصور لجوء الأطراف إلى التحكيم دون سبق الإتفاق عليه 
وتحقق حالة عدم خود اتفاق التحكيم متى ثبت عدم تحقق التراضي، أي عدم وجود تلاقي إرادتين، كما 

 .(1)لو صدر الإيجاب وقوبل بالرفض

 يم باطلة أو منهيةاتفاقية التحك-7

أن تكون الاتفاقية على التحكيم صحيحة. طلقا أن المحكم يستعد ولايته بالنزاع من اتفاقية التحكيم،    
 .سواء بصورة شرط أو مشارطة، فإنه يشترط لصحة حكم التحكيم

 اتفاقية التحكيم باطلة -7.5

له الاتفاقات من القواعد العامة بشأن انعقادها عن اتفاقية التحكيم كأي اتفاق يخضع لما تخضع    
الانعقاد   فإذا ما تخلف شرط من شروط ,وصحتها، بحيث يجب توافر الشروط التي يطلبها لتكوين العقد

كان الاتفاق باطلا، وإذا ما تخلف شرط الصحة كان الاتفاق قابلا للإبطال وفقا للنظرية العامة 
عيوب الرضا في إرادة الأطراف مثل الغلط والتدليس أو الإكراه أو  مثال ذلك إن وجد عيب من,للالتزامات

ورد التحكيم على موضوع لا يجوز الفصل فيه عن طريق التحكيم كمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.  
  .(2)كذلك في حال تخلف الكتابة في اتفاقية التحكيم يجعلها باطلة 

 اتفاقية التحكيم منهية - 7.7

                                                           
 . 511ص,المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس,1
 .4010,المادة,المصدر السابق80-80القانون 2
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هذا السبب أن المحكمين أصدروا حكمهم بعد المهلة التي حددها الخصوم في اتفاقية و المقصود ب   
 من تاريخ بدء إجراءات, (1)7/4071التحكيم، أو التي حددها المشرع بأربعة أشهر حسب نص المادة 

 التحكيم الدولي، وهذا البطلان يستمد مبرراته من طبيعة التحكيم كقضاء خاص يحدد الخصوم مدته، وإنما
يشترط لقبول دعوى البطلان لهذا السبب أن لا يكون المدعى قد تنازل عن مهلة التحكيم الاتفاقية أو 
القانونية صراحة أو ضمنا أثناء إجراءات التحكيم ولم يدفع للمحكم قبل صدور الحكم بانتهاء مهمته بانقضاء 

 .(2)المهلة

 حالات البطلان التي تتعلق بإجراءات التحكيم.-ب

من القانون  4015هذه الطائفة الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و والرابعة من المادة تشمل    
 :(3)المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإرادية الجزائري وهما 7002فبراير  71المؤرخ في  02-02رقم 

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون 
 لم يراع مبدأ الوجاهية. إذا 

 تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.-5

ألزم المشرع الجزائري أطراف التحكيم على ضرورة تعيين المحكمين أو كيفية تعيينهم في اتفاق       
ائر، معيب ز التحكيم، وإذا ثبت لدى الجهة الفضائية للمختصة أن حكم التحكيم الدولي الصادر في الج

استنادا لاتفاقية التحكيم التي لم تعين المحكمين أو المحكم الوحيد، أو لم تبين كيفية تعينهم طبقا للقانون 
 . (4)فإنها تقضي ببطلانه

                                                           
 .27,الفقرة4071,المادةالمصدر نفسه1
 .515,صالمرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 2
 .4015,المادةالسابق,المصدر 80-80القانون 3
 .512,صالمرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 4
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، ولكنه أضاف كذلك (1)من قانون التحكيم 15و هو ما نص عليه المشرع للمصري في نص المادة    
الطرفين، و هو ما أغفله للمشرع الجزائري والمشرع الفرنسي، ولكن لم يود  على أن لا يكون مخالفا لاتفاق 

 .(2)محكمة التحكيم مخالفا لنظام التحكيم كل منهم بما فيهم المشرع المصري حالة إذا كان تشكيل

 عدم مراعاة مبدأ الوجاهية-7

ة التشريعات إذا تأخذ به غالبي يعتبر مبدأ الوجاهية من المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام التحكيم،     
ويتمثل مبدأ الوجاهية في إحترام وتأمين حقوق الدفاع والمساواة بين أطراف النزاع، وذلك من خلال , الوطنية

منح فرص متكافئة لكل طرف التقديم دفاعه، بأن يتم تبليغه تبليغا صحيحا حتى يتمكن من الحضور 
لاع على إدعاءات ومستندات خصمه للسماح له بمناقشتها الجلسات التحكيم، وأن يكون على دراية وإط

 تهاس المرتبطة بتحقيق العدالة ذاوعلى ذلك فإن مبدأ الوجاهية يمثل إحدى المبادئ والأس,والرد عليها
وقواعد هذا الشرط ما هي إلا تطبيق من تطبيقات النظام العام الدولي التي يجب احترامها، إذ يترتب على 

 . (3)بطلان حكم التحكيميإهدار هذا الشرط 

 حالات البطلان المتعلقة بحكم التحكيم.-ج

 بما يخالف المهمة المستندة إليهاإذا فصلت محكمة التحكيم -5

يقصد بهذا الشرط أن محكمة التحكيم مقيدة بما هو مطلوب من أطراف التحكيم، فإنه من منطقي أن 
 فيها محدود المهمة الموكل إليه القيام بها ومنيتقيد المحكم عند فصله في المنازعة وإصداره الحكم 

                                                           
 .15,المادةالمصدر السابق، 5009 المصريقانون التحكيم  1
 .512,صالمرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 2
 .512ص ,,المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس 3
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يها و لالطبيعي أن يؤدي تجاوزه لأداء هذه المهمة وإصداره حكما تحكيميا خارج نطاق المسألة المتنازع ع
 .(1)إلى الطعن المعهود إليه الفصل فيها

 

 لتحكيم أو وجود تناقض في الأسبابعدم تسبيب حكم ا -7

 انعدام التسبيب  -7.5

تسبب الحكم ) مبدأ التعليل( هو من الشروط الشكلية التي يجب أن يحتوي عليها حكم التحكيم، إن 
من قانون  1/4015، و هذا ما نصت عليه المادة (2)وعدم التسبيب بعد عيداً إجراليا يؤدي إلى بطلانه

نه في ئر يمكن بطلاحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزا الإجراءات المدنية و الإرادية الجزائري على أن
 . (3)حالة عدم التسبيب

 تناقض الأسباب: -7.7

لا يكفي وجود الأسباب في حكم التحكيم الدولي ولكن يجب أن تكون هذه الأسباب غير متناقضة،    
قانون الإجراءات المدنية والإرادية الجزائري أكدت على وجوب خلو  4015لأن فقرة الخامسة من المادة 

ة ويثبت التناقص في الأسباب، حالة ما إذا استند إلى أفكار قانوني,التناقض في الأسبابحكم التحكيم من 
مختلفة ومتناقضة، أو إذا استند إلى تفسير للمستندات أو استخلاص من الوقائع يختلف عن تفسير آخر 

إلى محو ي يؤد انتهى إليه في موضع آخر من الحكم، كأحد أسبابه، وبالتالي فإن طبيعة هذا التناقض
 .(4)الأسباب لبعضها البعض

                                                           
 .512صنفسه,المرجع  1
 .512ص, المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 2
 .01,الفقرة4015,المادة,المصدر السابق80-80القانون 3
 .512,ص,المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس 4
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 حكم التحكيم للنظام العام الدوليمخالفة -6

تؤسس دعوى البطلان إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. فالمشرع الجزائري ذكر    
لإبطال امصطلح )الدولي( مجانب فكرة النظام العام، وبناء على ذلك يرى بعض الفقه أن النظام العام كسب 
 .(1)حكم التحكيم هو النظام العام الدولي المتعارف عليه في إطار النظرية العامة للقانون الدولي الخاص

حية افمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي تعني مطابقة هذا الحكم من ناحية الإجراءات ومن ن   
حكم فإنه يجب أن يصطدم هذا ال ضاء ببطلانهن هذا الحكم محلا للقولكي يكو ,الموضوع لهذا النظام العام

في النتيجة المادية الملموسة التي يرتبها عند قيام القاضي بمعاينته وفحصه مع المبادئ الأساسية السائدة 
 .(2)في القانون الوطني والمطبقة في إطار العلاقات الدولية

 طرق الطعن الأخرى-الفرع الثاني

التشريعات في إقرار وسائل أخرى للطعن في الحكم التحكيمي، من  إلى جانب دعوى البطلان، تختلف   
 أهمها:

 الطعن بالاستئناف -أولا

يظهر الطعن بالاستئناف في مجال الأحكام القضائية باعتباره طريق طعن أصلي من جهة وعادي من    
جهة أخرى ، فهو طريق طعن أصلي بمعنى أنه بمثابة القاعدة العامة في التقاضي على درجتين بحيث يقبل 

 .(3) الحكم الصادر من الدرجة الأولى الطعن بالاستئناف دون الحاجة إلى نص خاص يقرر ذلك

                                                           
 .512ص, المرجع السابقصابرة علوش وفتحي طيطوس, 1
 .512ص,المرجع نفسه2
 .72,صالمرجع السابقالأخضر حفاف, 3
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 الاستئناف في الأمر الذي يسمح بالتنفيذ أو الاعتراف بحكم تحكيم تجاري دولي -أ

إذا استوق طلب التنفيذ حكم التحكيم تجاري الدولي لشروط التي تطلبها القانون فيه أصدرت المحكمة    
ة أمره للمختصالمختصة الأمر بتنفيذ هذا الحكم ، أما إذا انتفى أحد هذه الشروط أصدر رئيس المحكمة 

برفض تنفيذ هذا الحكم ، ولقد أجاز للمشرع الجزائري طلب بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في 
الجزائر، وذلك في الحالات الواردة على سبيل الحصر، والتي يجوز فيها كذلك استئناف الأمر الصادر 

 .(1)بالاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الصادر بالخارج

( أسباب : تتيح للطرف  5) قانون الإجراءات المدنية والإدارية ستة في  4015ة كما ضمنت الماد  
المحكوم عليه بالاستئناف في الأمر القاضي بالتنفيذ أو الاعتراف ، وهي واردة على سبيل الحصر ، و لقد 

اردة و أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، وذلك في الحالات ال
على سبيل الحصر، والتي يجوز فيها كذلك استئناف الأمر الصادر بالاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الصادر 

 . (2)بالخارج

 إذا توفرت شروط محدودة و محصورةكما أكد على عدم جواز الاستئناف في مثل هذه الأوامر كمبدأ إلا 
 (3)حيث نصت تلك المادة " لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية

: 

  إذا فصلت محكمة التحكيم دون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية تحكيم باطلة أو بناء على
 .انقضت مدتها اتفاقية

                                                           
 .50,ص,المرجع السابقالأخضر حفاف 1
 .50,صنفسهالمرجع  2
 .4015المادة ,المصدر السابق,80-80القانون3
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 الفا للقانون إذا كان تشكل محكمة التحكيم أو تعين المحكم الوحيد مخ 
 . إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف للهمة المسندة إليها 
 . إذا لم يراع مبدأ الوجاهية 
 . إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وحد تناقض في الأسباب 
 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. 

الحالات بطلان حكم التحكيم الدولي ترتبط ومن خلال الإطلاع على هذه المواد يتضح أن بعض    
 . (1)باتفاق التحكيم ، والبعض الآخر يرجع إلى حكم التحكيم الدولي ذاته

 فصل محكمة التحكيم في موضوع النزاع دون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية تحكيم باطلة أو-4
 انقضت مدتها

حكيم يستند إليه الخصوم في طلب بطلان حكم الت يعتبر اتفاق التحكيم في هذه الحالة الأساس الذي   
الدولي ، فإذا دفع أحد الأطراف أمام القضاء بعدم وجود اتفاق التحكيم ، أو أنه لم يوقع أي اتفاق بهذا 
الخصوص ، فما على القضاء إلا التأكد من حقيقة وجود هذا الاتفاق ، فإذا تبين له أوجود اتفاق تحكيم 

لقانون فيه قضى برفض دعوى البطلان ، وإذا تبين له عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطلبها ا مستوف للشروط
كما إن اتفاق التحكيم عقد تسري عليه القواعد العامة في العقود ، ,حكم التحكيم الدولي  قضى ببطلان

 .(2)فيجب أن يتوفر على كافة الأركان اللازمة لانعقاد العقود من رضاء ، و محل ، وسبب ، وشكلية

كما يتحقق انفضاء المدة في حالة سقوط اتفاق التحكيم لانقضاء أجله بعد أن نشأ صحيحا ويشمل    
 :(3)فرضين 

                                                           
 .54,صالمرجع السابقالأخضر حفاف, 1
 .57,54,ص ص نفسه المرجع  2
 .57,صالمرجع نفسه 3
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  الفرض الأول : أن يحدد الاتفاق مدة لبدء التحكيم إذا رغب أحد الطرفين اللجوء إليه وإذا انقضت
لى قضاء حقه في اللجوء إهذه المدة دون اللجوء إليه سقط اتفاق التحكيم واسترد كل من الطرفين 

 الدولة
  الفرض الثاني : أن يحدد اتفاق التحكيم أحلا لصدور حكم التحكيم وينقضي هذا الأجل دون

صدور حكم التحكيم ، ويلحق بهذا الفرض الحالة التي يتم فيها تحديد أحل التحكيم بنص قانوني 
 إذا لم يتم تحديده اتفاقا.

شرط أو مشارطة تحكيمية وشابه بطلان أو انقضت مدته أو لم يكن فسواء اتخذ هذا الاتفاق شكل       
أو لم يكن موجودا ، أو لم يكن موجودا أصلا ، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر في عملية التحكيم كلها و على 
الحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية وهذا لانعدام الأساس الذي يستند إليه ، وفي هذه الحالة 

القاضي الذي يطلب منه تنفيذ حكم التحكيم إلا أن يرفض الاعتراف و التنفيذ ، أما إذا سمح ما على 
 جاز ذلكر القاضي الذي أبذلك أي التنفيذ فإنه يجوز للطرف الذي طلب منه التنفيذ أن يستأنف قرا

 .التنفيذ

 الاستئناف في أمر الذي يمنع التنفيذ والاعتراف حكم تحكيم تجاري دولي .-ب

على أنه " يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف انون الإجراءات المدنية والإدارية ق 4011تنص المادة    
حيث يتضح من خلال نص هذه المادة أن الأمر القاضي برفض  ,(1)"أو الرفض التنفيذ قابلا للاستئناف

ستئناف أمام قابلا للا الاعتراف أو رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي سواء صدر بالجزائر أو بالخارج يكون
المجلس القضائي التابع له رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر برفض التنفيذ خلال شهر واحد ابتداء من 

                                                           
 .4011,المادة,المصدر السابق80-80القانون 1
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نون الإجراءات المدنية اق 4012 وذلك تطبيقا لنص المادة , (1)تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة
 .(2)والإدارية

وم شروطا العملية الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وعنيده إذا قدم المحك لم تضعاتفاقية نيويورك ورغم أن    
 :(3)تمثل فيت( و 01عليه دليلا يثبت تواتر إحدى الحالات النصوص عليها في المادة )

  انعدام أهلية اتفاق التحكيم طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم ، أو عدم صحة اتفاق التحكيم وفقا
الأطراف أو طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم في حالة عدم للقانون الذي أخضعه له 

 .(4)اتفاق الأطراف على قانون معين
  عدم إعلان الخصم المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو إجراءات

 التحكيم ، أو استحالة تقديم هذا الخصم دفاعه لأي سب آخر.
 نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده فيما قضى به ، وإن كان  فصل حكم التحكيم في

يجور الاعتراف و تنفيذه جزء من الحكم الخاضع للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي 
 .أجزاء الحكم التي لم يتفق على حلها بهذا الطريق

 كيم القانون البلد الذي تم فيه التح تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات مخالف لاتفاق الأطراف أو
 .في حالة عدم الاتفاق

  انتفاء صفة الإلزام في حكم التحكيم للخصوم أو إلغاؤه أو إيقافه من قبل السلطة المختصة في
 .الدولة التي صدر فيها أو صدر بموجب قانونها 

                                                           
 .52,صالمرجع السابقالأخضر حفاف, 1
 .4012,المادة,المصدر السابق80-80القانون 2
 .52,صالمرجع السابقحفاف,الأخضر 3
 .52ص,المرجع نفسه4
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فض الاعتراف التحكيم أن تر  كما يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم   
 :(1)و التنفيذ إذا تبين لها

 .أن قانون هذه الدولة لا يجبر تسوية النزاع عن طريق التحكيم -أ
 .أن في الاعتراف تحكم التحكيم أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذه الدولة -ب

 الطعن بالنقض-ثانيا

يعد الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية بموجبه يتم الطعن في القرارات الفاصلة في الموضوع    
والصادرة في آخر درجة عن جهات القضاء ممثلة في المحكمة والمجلس القضائي، حيث جاء في قانون 

ي موضوع رات الفاصلة فعلى أنه: " تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرا الإجراءات المدنية والإدارية 
وبخصوص الطعن بالنقض في احكام ,(2)النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية "

التحكيم التجاري الدولي، فإن المشرع الجزائري قد انفرد عن القوانين المقارنة عندما نص على الطعن 
كالمشرع المصري والمشرع الفرنسي لم تأخذ بالنقض في هذا النوع من الاحكام، لأن معظم التشريعات  

بهذا النوع من الطعن في التحكيم، ومرد ذلك أن إجراءات الطعن بالنقض تأخذ من الوقت ما يتعارض 
 .(3)وخاصية السرعة التي تميز قضاء التحكيم

دنية قانون الإجراءات الم 4054تناول المشرع الجزائري الطعن بالنقض في نظام التحكيم في المادة   
التي كانت كافية لمعرفة طبيعة القرارات التي تقبل الطعن بالنقض وذلك بموجب الإحالة التي والإدارية 

من نفس القانون والتي بموجبها يمكننا تقسيمها إلى قرارات  4012و  4015و  4011تضمنتها للمواد 

                                                           
 .52ص,المرجع السابقالأخضر حفاف, 1
 .512,المادة ,المصدر السابق80-80القانون 2
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  ," الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري",الطاهر نواصر 3

 .542,ص7075,جامعة تمنراست,جوان 05,العدد47,المجلدوالاقتصادية



 

 

 الفصل الثاني: قواعد التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

95 

ج كيم الدولي الصادر خار موضوعها حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر وقرارات موضوعها حكم التح
 .(1)الجزائر

 القرار الذي موضعه حكم التحكيم الصادر بالجزائر-أ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن القرارات التي تقبل الطعن بالنقض  4054جاء في المادة    
 .(2)من نفس القانون 4012و  4015و  4011هي الصادرة تطبيقاً لأحكام المواد 

أحكام  4015و  4011السالفة الذكر نجدها تضمنت على خلاف المادتين  4012ستقراء للمادة إب   
، إلا (3)التحكيم الدولي الصادر بالجزائر، والتي كما تقبل طعناً مباشرا عن طريق الطعن ببطلان هذا الحكم

لصادر عن جهة مر اأن طالب التنفيذ قد يطعن في هذا البطلان بطريق الاستئناف وقد يطعن كذلك في الأ
الاستئناف عن طريق الطعن بالنقض، خلاصة كل ذلك فإن القرارات التي تقبل الطعن بالنقض والتي موضوعها 

 :(4)حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر هي كالاتي

  القرار الصادر عن المجلس القضائي نتيجة الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر
 .4012لنص المادة  بالجزائر وفقاً 

  القرار الصادر عن المجلس القضائي نتيجة استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف وبرفض التنفيذ
  .4012المادة لحكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر بمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من 

 

 

                                                           
 .4054,المادة ,المصدر السابق80-80القانون 1
 .4054,المادة نفسهالمصدر 2
 .4012المادة ,المصدر نفسه3
 .542صالمرجع السابق,الطاهر نواصر, 4
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 القرار الذي موضعه حكم التحكيم الصادر خارج الجزائر.-ب

كيم في نظام التح السالفة الذكر، نجدها تضمنت تأسيس الطعن بالنقض 4054لنص المادة  ستقراءإب   
من  4012، وباستثناء لما ورد في المادة (1)بحيث يمكننا معرفة طبيعة القرارات التي تقبل الطعن بالنقض

م التحكي تضمنتا القرارات الصادرة عن استئناف أحكام 4015و  4011نفس القانون فإن كل من المادة 
 :(3)والتي يمكننا حصرها في ما يأتي, (2)الصادرة خارج الجزائر

  القرار الصادر عن المجلس القضائي نتيجة استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف وبرفض تنفيذ
قانون الإجراءات المدنية  من 4011للمادة  حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر وفقا

  ...والإدارية
 الصادر عن المجلس القضائي نتيجة استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بتنفيذ حكم  القرار

قانون الإجراءات المدنية  من 4015التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر وفقاً للمادة 
 (4)والإدارية...

     أتي على تبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتحكيم نجدها لم
ذكر أوجه خاصة يؤسس عليه الطعن بالنقض في حكم التحكيم التجاري الدولي، وفي حالة غياب 
نص خاص وتفاديا للتأويل واستقراراً للنصوص القانونية فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد والأحكام 

( حالة 42عشرة )العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تضمن ثمانية 

                                                           
 .4054,المادة السابق ,المصدر80-80القانون 1
 .4012,المادة لمصدر نفسها 2
 .542,صالمرجع السابقالطاهر نواصر, 3
 .542ص ,نفسهالمرجع 4
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تؤسس بموجبها أوجه الطعن بالنقض للأوامر والقرارات المستأنفة والصادرة على جهات الدرجة 
 :(1)الثانية، وهذه الحالات تتمثل في ما يلي

 :(2)"لا ينبني الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية

 .مخافة قاعدة جوهرية في الإجراءات 
 الجوهرية للإجراءات. إغفال الأشكال 
 .عدم الاختصاص 
 .تجاوز السلطة 
 .مخافة القانون الداخلي 
 .مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بالأسرة 
 .مخالفة الاتفاقيات الدولية 
 .انعدام الأساس القانوني 
 .انعدام التسبيب 
 .قصور التسبيب 
 .تناقض التسبيب مع المنطوق 
 عتمدة في الحكم أو القرار.تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة م 
  تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت

بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطن بالنقض حتى ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، 
 وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول.

                                                           
 .512,المادة,المصدر السابق80-80القانون 1
 .512,المادةنفسهالمصدر  2
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 ولو كان أحد  ،الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولاحكام غير قابلة للطعن العادي، وفي هذه تناقض أ
الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفيهذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد 

أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد  511فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 
 .لغاء أحد الحكمين أو الحكمين معاالمحكمة العليا بإ تقضيالتناقض، 

 .وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار 
 .الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب 
 .السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية 
 (1)إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية. 

نجدها تضمنت جل الحالات المؤسسة  512ستقراء للحالات السالفة الذكر التي جاءت بها المادة إب   
، إلا ما كان قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  4015للطعن بالاستئناف المنصوص عليها في المادة 

جبه أوجه طعن بمو  منها مرتبط أساساً بنظام التحكيم والتي كان على المشرع أن يفُردها بنص خاص تؤسس
 .(2)خاصة بنظام التحكيم ويحيل الباقي إلى الأحكام العامة

وبخصوص الآجال المقررة لممارسة إجراءات الطعن بالنقض، فإنه في غياب نصوص قانونية تنظم       
الطعن بالنقض في أحكام التحكيم التجاري الدولي، فإن الأجال المقررة لممارسة هذا الطعن هي نفسها 
الأجال المقررة في القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاء في الفرع الثاني 

 :(3)بالطعن بالنقض على أنه  من الفصل الأول المتعلق

 ( تبدأ من تاريخ التبليغ 7إذا تم التبليغ للمعني شخصياً فإن أجل ممارسة الطعن بالنقض هو شهرين )
 الرسمي له.

                                                           
 .512,المادة,المصدر السابق80-80القانون 1
 .574,صالمرجع السابقالطاهر نواصر, 2
 .511,المادةنفسهالمصدر  3
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 ( تبدأ من 5إذا تم التبليغ للمعني في موطنه الحقيقي أو المختار يمدد الأجل إلى ثلاثة أشهر )
 تاريخ التبليغ الرسمي له.

نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق ولم ينظم مسألة الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض في أحكام    
 عامة فإن الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض في القراراتالتحكيم الدولي، إلا أنه وبالعودة إلى الأحكام ال

قانون من  512المستأنفة لأوامر رؤساء المحاكم أمام المجالس القضائية تكون وفقاً لما جاء في المادة 
التي نصت على انه " ليس الطرق الطعن غير العادية ولا لأجال ممارستها أثر الإجراءات المدنية والإدارية 

من نفس القانون التي جاء فيها على أنه:  554م ينص القانون علىخلاف ذلك"، ثم المادة موقف، ما ل
"لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ..."، حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ 

مي أو يالقرار الصادر عن المجلس القضائي سواء المستأنف بموجب الأمر القاضي ببطلان الحكم التحك
 .(1)بموجب الأمر بالرفض أو القاضي بالاعتراف والتنفيذ

 الآثار القانونية المترتبة على الطعن في الحكم التحكيمي-الفرع الثالث

 يترتب على الطعن في الحكم التحكيمي، مجموعة من الآثار القانونية المهمة، من أبرزها:   

 آثارالطعن بالبطلان-أولا

 الحكم التحكيميثر الدولي لإبطال الأ-أ

فاعليه م تعرضت اتفاقية نيويورك إلى الطعن بالبطلان على حكم التحكيم من أن الحكم التحكيمي يفقد   
لتحكيمي أو إيقاف ا راالسلطة المختصة بإبطال القر  ارر فإذا صدر ق,التنفيذ إذا أبطل في بلد المنشأفي بلد 

                                                           
 .577,574صص المرجع السابق,الطاهر نواصر, 1
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البلد الذي صدر  مكن تنفيذه فيي ف و بالتالي لااللأطر م بالنسبة االعمل به فهذا يعني انه فقد صفة الإلز 
 .(1)فيه الحكم طبقا لقانونه

 لي لإبطال الحكم التحكيميالأثر الداخ-ب

قوة ب يترتب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الطعن في الأمر القضائي بتنفيذ الحكم التحكيمي   
 :(2)الفقرة الثانية تشير إلى حالتين 4015القانون  في المادة 

  إذا صدر الأمر بالتنفيذ و تم القضاء بالبطلان الحكم التحكيمي الم ا رد تنفيذه: فانه هنا و بقوة
 القانون يصبح الأمر بالتنفيذ ما أن لم يكن.

 لم  ه: أي انهتنفيذ رادء ببطلان الحكم التحكيمي المإذا لم يصدر بعد الأمر بالتنفيذ و تم القضا
لأثر ا يفصل القاضي بعد في طلب أمر التنفيذ ففي هذه الحالة تسحب منه الدعوى  إلاأن قاعدة

ديسمبر  42الواقف للبطلان ليس من النظام العام و هذا ما اقره حكم محكمة استئناف باريس في 
م التحكي وزها يعرض الحكم التحكيمي للطعن بإعادة النظر أمام محكمةو لكن تجا ,(3)4224

 .(4)ءات المدنية الفرنسيار قانون الإج 4107المنصوص عليه في المادة 

 لإستئنافآثارالطعن با-ثانيا

ن بالاستئناف ضد الأمر الذي يرفض أو يسمح بتنفيذ أو الاعتراف بالحكم التحكيمي يوقف عإن الط   
يوقف تقديم ق إم إ " 4050المشرع في المادة  تنفيذ هذا الحكم ، حيث تبين هذا حسب ما نص عليه

                                                           
 .25,صالمرجع السابقسعيد تابتي, 1
 .4015,المادة,المصدر السابق80-80القانون 2
 .22,صلمرجع السابقسعيد تابتي,ا 3

4 Le Code de procédure civile français, Op.cit, Article1502. 
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تنفيذ أحكام التحكيم ،4012و  4015و  4011الطعون وأجمل ممارستها ، للنصوص عليها في للواد 
..(1). 

القانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يوقف  572وهو نفس الحكم الذي أخذت به نص المادة    
العادي كما يوقف بسبب ممارسة الطعن ، ماعدا الأحكام الواجبة التنفيذ تنفيذ الحكم خلال أجل تنفيذ 

، إذ أن الأصل أن الأحكام الفضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد صيرورتها تحاليا منذ (2)بقوة القانون"
ر مصدورها أو بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو بقوات أجل الطمن دون ممارسته " ، وعليه إذا صدر أ

 التنفيذ أو الاعتراف بالحكم تحكيمي فلا ينفذ إلا بعد أن يصبح تمالي ابتدائي الذي يرفض أو يسمحب
أي يكتسب قوة الشيء المقضي فيه وذلك طول المدة المقررة للاستئناف، وفي حال الطعن يستمر وقف 

 . (3)التنفيذ على غاية صدور قرار عن المجلس القضائي يؤيده أو يلغيه

 لنقضالطعن با ثارآ -ثالثا

نص على  لك أنهذسكت المشرع على الآثار المترتبة على الطعن بالنقض في مجال التحكيم الدولي    
رى إلى قواعد العامة مرة أخ الآثار المترتبة على الاستئناف و الطعن بالبطلان و عليه فيتعين علينا الرجوع

 قانون الإجراؤات المدنية والإدارية من  745ففي هذا الصدد تقضي المادة ,(4)التي تحكم الطعن بالنقض
 :(5)الآتيتين أن للطعن بالنقض أثر موقف في الحالتين

  أهليتهمإذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص و 
 في حالة وجود دعوى تزوير فرعية 

                                                           
 .10,صالمرجع السابقالأخضر حفاف, 1
 .572,المادة,المصدر السابق80-80القانون 2
 .10,صالمرجع السابقالأخضر حفاف, 3
 .21,صالمرجع السابقسعيد تابتي, 4
 .745,المادة,المصدر السابق80-08القانون 5
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المذكورتين  هذا الأخير بالحالتينر المطعون فيه إلا إذا تعلق ار لطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ القأي أن ا   
 أعلاه كما يلي:

عدها أو ب حالة الأشخاص و أهليتهم: قد يحدث أن يكون الشخص أهلا عند التعاقد و يفقد أهليته -4
 على أنه يعد سببا لرفض /أ من اتفاقية نيويورك4الفقرة  1تتغير هذه الأخيرة ففي هذا المجال نصت المادة 

بعدم  المطبق عليها محكوما عليهم ف في الإتفاق بموجب القانوناإذا كان الأطر ر التحكيمي اتنفيذ القر 
في  التحكيمي معيبة فذلك يعد سببا للطعن بالنقض ف الحكماالأهلية و بالتالي إذا كانت أهلية أحد الأطر 

ر ار و كذا ق مهر التحكيمي من عداناف الأوامر المتعلقة بتنفيذ القر استئ المجالس القضائية الناظرة في ارقر 
 زواج،بحالة الأشخاص أي ما يخص الما فيما يتعلق ,التي تنظر في الطعن بالبطلان المجالس القضائية

التحكيم التجاري الدولي فهي تعد من النظام العام لا يجوز التحكيم  الطلاق...فلا مجال لتطبيقها على
 . (1)فيها

دمها الطرف التي ق ف أن الوثيقة ار قد يدعي أحد الأطسير الن ا زع حالة وجود دعوى تزوير فرعية: أثناء -7
أن تبدى أمام المحكمة العليا  الآخر مزورة و هو ما يعرف بدعوى التزوير الفرعية و هذه الدعوى يمكن

 صدرتا على الجهة القضائية التي أعرضه بشرط أن يكون المستند أو الوثيقة المدعى تزويرها لم يسبق
للتزوير على الرئيس الأول للمحكمة العليا لكي يقرر إما  ض عارضة الإدعاءالحكم المطعون فيه و تعر 

 .(2)بترخيص الادعاء بالتزوير أوبرفضه

 

 

                                                           
 .21,صالمرجع السابقسعيد تابتي, 1
 .21,صالمرجع نفسه2
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 خلاصة الفصل الثاني:

من خلال دراستنا لهذا الفصل نخلص إلى أن التحكيم في منازعات عقود الاستثمار يخضع لجملة من 
ن أطراف تحقيق العدالة بيضمان حسن سير الخصومة التحكيمية و القواعد والإجراءات التي تهدف إلى 

وقد تبين أن هذه الإجراءات تبدأ بتشكيل هيئة التحكيم التي تتولى الفصل في النزاع، مع مراعاة ,النزاع
الشروط القانونية المتعلقة بتعيين المحكمين واستقلالهم وحيادهم، كما تم التطرق إلى الإجراءات التي 

 لذي يعد من المسائلائة التحكيم أثناء نظر النزاع، إضافة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق تتبعها هي
كما تبين أن سير إجراءات التحكيم يمر بعدة مراحل ,لمؤثرة في مسار الخصومة ونتائجهاالأساسية ا

ات المحاكمة لسمتتابعة، تبدأ باتباع القواعد الإجرائية المتفق عليها أو المقررة قانونا، ثم عقد ج
التحكيمية التي تمكن الأطراف من عرض طلباتهم ودفوعهم وتقديم وسائل الإثبات اللازمة، لتنتهي بعد 

وقد  ,ي تفضي إلى إصدار الحكم التحكيميذلك بمرحلة غلق باب المرافعة والدخول في المداولة الت
لضمانات ء العادي، مع الحفاظ على اأظهرت هذه المراحل المرونة التي يتميز بها التحكيم مقارنة بالقضا

 الأساسية للمحاكمة العادلة.
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الأحكام المتعلقة بالحكم التحكيمي باعتباره الغاية النهائية للعملية ومن جهة أخرى، تناول الفصل 
التحكيمية، حيث تم بيان الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لضمان صحته وسلامته القانونية،  
كما تم التطرق إلى آليات تنفيذه التي تمكن المحكوم له من الاستفادة من الحقوق التي أقرها الحكم، 

ند دار الأمر بالتنفيذ عء عن طريق التنفيذ الاختياري أو من خلال اللجوء إلى القضاء لاستصسوا
كما تم التطرق إلى طرق الطعن في الحكم التحكيمي، حيث تبين أن الأصل فيه هو النهائية ,الاقتضاء

ن في حالات وعدم القابلية للمراجعة الموضوعية، غير أن المشرع أجاز الطعن فيه عن طريق دعوى البطلا
 ذلك تمت الإشارة إلى بعض,كترام القواعد الأساسية للتحكيممحددة حماية للمشروعية وضمانا لاح

و استمرار أطرق الطعن الأخرى والآثار القانونية المترتبة على ممارستها، سواء من حيث وقف التنفيذ 
سلامة إجراءاته لاستثمار يرتبط بتضح أن نجاح التحكيم في منازعات عقود ا وعليه,نفاذ الحكم أو إبطاله

وصحة أحكامه وقابليتها للتنفيذ والطعن فيها وفقاً للقانون، بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتحقيق 
تقرار في العلاقات الاستثمارية.الاس
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 الخاتمة:

كيم أصبح ا أن التحفي منازعات الاستثمار"، يتضح جليبعد دراسة مستفيضة لموضوع "دور التحكيم    
من أهم الوسائل القانونية البديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية، لما يوفره من سرعة في الفصل ومرونة في 

ن والأجانب لمستثمرين الوطنييعن مساهمته في تعزيز الثقة لدى ا جراءات وسرية في المعاملات، فضلاالإ
لى تفاق عكما أبانت الدراسة أن فعالية التحكيم لا ترتبط بمجرد الا,لاستقرار في البيئة الاستثماريةوتحقيق ا

ا على سلامة إجراءاته، وكفاءة هيئة التحكيم، ومدى قابلية أحكامه للتنفيذ اللجوء إليه، وإنما تتوقف أيض
 تفاقيات الدولية.وفقًا للتشريعات الوطنية والا

 الآتية: توصلنا إلى النتائجومن خلال هذه الدراسة    

 القضاء عن ميزويت الأطراف، إرادة على تقوم المنازعات لتسوية مستقلة قانونية وسيلة التحكيم يعد 
 ن غيره من الوسائل الودية بخصائص تجعله أكثر ملاءمة للمنازعات الاستثمارية.وع العادي

 الأشخاص نم غيرها أو والدولة المستثمر بين العلاقة لتنظيم قانونيا إطارا الاستثمار عقود تشكل 
 فعالة وسائل تتطلب معقدة طبيعة ذات عنها الناشئة المنازعات تجعل بخصوصيات وتتميز

 تسويتها.ل ومتخصصة
 من للأطراف حهيتي ما خلال من للاستثمار وجاذبة مستقرة قانونية بيئة توفير في التحكيم يسهم 

 .نزاعال لطبيعة المناسبة والإجراءات التطبيق الواجب والقانون المحكمين اختيار في حرية
 رية، والمرونة، ل، والسالفص في السرعة أبرزها من مزايا، بعدة الاستثمار منازعات في التحكيم يتميز

عة المعاملات ملاءمة لطبيوإمكانية الاستعانة بمحكمين ذوي خبرة فنية وقانونية، وهو ما يجعله أكثر 
 الاستثمارية.



 

 

 الخاتمة

107 

 الحالات، عضب في تكاليفه ارتفاع مثل الصعوبات، بعض من يخلو لا فإنه التحكيم، مزايا رغم 
عن فيها، إضافة إلى ما قد يثار بشأن حياد بعض الط أو أحكامه تنفيذ إجراءات تعقيد واحتمال

 المحكمين أو غياب السوابق التحكيمية المنشورة.
  مروراً لتحكيم،ا هيئة وتشكيل التحكيم باتفاق تبدأ خاصة لإجراءات التحكيمية الخصومة تخضع 

لقانونية ا الضمانات وفق التحكيمي الحكم بإصدار وانتهاءً  والمداولة، والمرافعات الجلسات بسير
 المقررة.

 بين حجية عليه يترتب إذ القانونية، شروطه استوفى متى كبيرة عملية أهمية التحكيم حكم يكتسب 
 في فيه الطعن انيةإمك مع قانوناً، المقررة الإجراءات استيفاء بعد للتنفيذ قابلاً  ويصبح النزاع، أطراف
 .المشرع يحددها التي الحدود

 ي الجزائري اهتمامًا بتنظيم التحكيم، غير أن التطور المتسارع في منازعات التشريع الإطار يبرز
تحديث المنظومة القانونية بما ينسجم مع المعايير والممارسات الاستثمار الدولية يفرض مواصلة 

 الدولية الحديثة.

 ، من أهمها:الاقتراحاتجملة من وعلى ضوء هذه النتائج، ارتأينا تقديم 

 النصوص القانونية المنظمة للتحكيم بما يعزز الثقة في هذه الآلية ويواكب التطورات  تطوير مواصلة
 مار.المتسارعة في مجال الاستث

 القانونو  التسوية إجراءات تحدد ودقيقة واضحة تحكيم شروط الاستثمار عقود تضمين تشجيع 
 ئية المستقبلية.الإجرا النزاعات من يقلل بما المحكمين، اختيار وآلية التطبيق الواجب

 في فصلال يضمن بما الاستثماري، التحكيم مجال في والمتخصصين المحكمين تكوين تعزيز 
 .والفنية والاقتصادية القانونية الجوانب تراعي عالية بكفاءة المنازعات

 آجال في نفيذهات تكفل عملية ضمانات وتوفير التحكيم أحكام بتنفيذ المتعلقة الإجراءات تبسيط 
 .الحقوق حماية في الوسيلة هذه فعالية يعزز بما معقولة،



 

 

 الخاتمة

108 

 مستوى ورفع ثمارية،والاست الاقتصادية الأوساط في بالتحكيم المتعلقة القانونية الثقافة نشر تشجيع 
 لة فعالة لتسوية المنازعات بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي.كوسي بأهميته الوعي

 الاقتصادية، هاومصالح الدولة سيادة على والحفاظ المستثمرين حماية بين التوازن تحقيق على العمل 
 .المنشودة الاقتصادية التنمية وتحقيق الاستثمارية المعاملات استقرار يضمن بما
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 :قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية -أولا

 :المصادر -أ
 القرءان الكريم-5
 النصوص القانونية -7

 النصوص القانونية الوطنية -2.1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 7002فيفري  71المؤرخ في  02-02القانون رقم  .4
  .والإدارية

  .المتعلق بالاستثمار، 7077جويلية  71المؤرخ في  42-77القانون رقم  .7
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل 4221سبتمبر  75المؤرخ في  12-21الأمر رقم  .5

  .والمتمم

 النصوص القانونية الدولية -2.2
 الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف -2.2.1

  .4211ميثاق الأمم المتحدة لسنة  .4
  .4212ة وتنفيذها )اتفاقية نيويورك(، اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي .7
  .4251اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى )اتفاقية واشنطن(،  .5
، (ASEAN) الاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا .1

1987.  
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 الاتفاقيات الثنائية -2.2.2

الجزائرية والمملكة الإسبانية بشأن الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الاتفاق بين الحكومة  .4
4221.  

الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التشجيع  .7
  .4225والحماية المتبادلة للاستثمارات، 

 يةالقوانين النموذجية والوثائق الاسترشاد -2.2.3

 .(7005)المعدل سنة  4221قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  .4

 

 لنصوص التشريعية والقانونيةا-6

 التشريع الجزائري-6.5

 القوانين-6.5.5

 الأوامر-6.5.5.5

، المتضمن القانون المدني، المعدل 4221سبتمبر  75، المؤرخ في 12-21لأمر رقم  .4
 والمتمم.

، المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل 7004أغسطس  70، المؤرخ في 05-04 الأمر رقم .7
 .7077يوليو  71المؤرخ في  42-77والمتمم بالقانون رقم 

المتعلق  02-01، المعدل والمتمم لقانون 7005يوليو  72، المؤرخ في 40-05الأمر رقم  .5
 بالمحروقات.
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 القوانين العادية -6.5.5.7

، المتضمن قانون الاستثمارات، المعدل 4255يوليو  75مؤرخ في ، ال722-55القانون رقم  .4
 المتعلق بالاستثمار. 7077يوليو  71المؤرخ في  42-77والمتمم بالقانون رقم 

، المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم 7001أبريل  72، المؤرخ في 02-01القانون رقم  .7
 .7045فبراير  70المؤرخ في  04-45بالقانون رقم 

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.7002فبراير  71، المؤرخ في 02-02نون رقم القا .5
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ن غتيللابملخص الدراسة 
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 ملخص الدراسة

 الملخص:

 ملخص المذكرة باللغة العربية -أولا

عقود الاستثمار من أهم آليات تسوية النزاعات في ظل تنامي الاستثمارات الدولية  يعد التحكيم في منازعات
والتبادل التجاري العالمي، لما يوفره من سرعة ومرونة وسرية في الإجراءات مقارنة بالقضاء التقليدي. وقد 

اية المستثمر ماهتم المشرع الجزائري والاتفاقيات الدولية بتنظيمه من خلال وضع قواعد قانونية تكفل ح
الأجنبي وتحافظ في الوقت ذاته على سيادة الدولة المضيفة. كما تناولت الدراسة مفهوم التحكيم وطبيعته 
القانونية وتمييزه عن الأنظمة المشابهة كالتوفيق والوساطة والصلح، مع بيان الشروط والضوابط الواجب 

ة الطعن بالبطلان ب على مخالفة هذه الضوابط إمكانيتوافرها في اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم. ويترت
وعرقلة تنفيذ الأحكام التحكيمية، مما يستوجب احترام الإجراءات القانونية لتحقيق الأمن التعاقدي 

 .والاستثماري

 الكلمات المفتاحية:

كيم؛ الطعن التحالتحكيم التجاري الدولي؛ عقود الاستثمار؛ منازعات الاستثمار؛ اتفاق التحكيم؛ هيئة 
 بالبطلان؛ الأمن التعاقدي.

 

 ملخص المذكرة باللغة الإنجليزية -ثانيا

Abstract: 

International arbitration in investment contract disputes has become a 
key mechanism for resolving conflicts arising from the growth of international 
investment and global trade. It offers several advantages over traditional 
litigation, including confidentiality, speed, procedural flexibility, and the 



 

 

 ملخص الدراسة

ability to select specialized arbitrators. Algerian legislation, along with 
international conventions, has established legal rules to protect foreign 
investors while preserving the sovereignty of the host state. This study 
examines the concept and legal nature of arbitration, distinguishes it from 
similar mechanisms such as conciliation, mediation, and settlement, and 
highlights the substantive and procedural requirements of arbitration 
agreements and arbitral tribunals. Failure to comply with these requirements 
may result in annulment proceedings and difficulties in enforcing arbitral 
awards, making strict adherence to legal procedures essential for ensuring 
contractual and investment security. 

Keywords: 

International Commercial Arbitration; Investment Contracts; 
Investment Disputes; Arbitration Agreement; Arbitral Tribunal; 
Action for Annulment; Contractual Security.



 

 

 


